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 اهداء
 المتواضع الى: ثمرة جهدي لهذا العملأهدي   

 
  .سندا بدعائهاعونا و لي أعز الناس الى قلبي والدتي العزيزة التي كانت  -

 الى روح والدي الطاهرة رحمة الله عليه . -

 الى زوجي العزيز لوقوفه و تشجيعه لي . -

 الى اخوتي و أخواتي دائما لمساندتهم لي . -

  .الى كل اساتذتي و أهل الفضل علي بإرشاداتهم و نصائحكم القيمة -

  .2018/2019 دفعة   القانون الطبي ماستر الى كل طلبة  -

 الى كل قريب او بعيد ، كل فرد ينتمي الى جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم. -

 . الجزائر أن يجعل السكينة في ارضهالى وطني  -

 
 .و اخير أسال الله العلي القدير أن ينفعنا به و يمدنا بتوفيقه

 
 

                                                                        
 شكــــــــــــــــــــــــرا.....و 

 

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً غير مكفي ولا مستغنى عنه والصلاة والسلام علىى 
 نبينا محمد وعلى أله وصحبه وسلم .........وبعد.

فالشكر لله الذي منَ علينا بسابغ فضله وأجل نعمىهححي  دىدانا للعلىم وبلغنىا 
 منادلهح 

 " من علمني حرفاً صرت له عبداً "
ع نننن إ وكثننننتإ م اننننتي إ سنننن تيراإ حلنننن   إ  نننن   إ    نننن إومننننفإنإوننننشكإو ونننن إ نننن   إ

توج هتيتهننتيإ تلنن    إو ح   نن إوإوما ومتيتهننتيإ ا ننن إوإأننتيإكننتيكإحنناإ كنن إ   نن إ إ  نن   إ
إوك تيب إهذ إ حنحثإ.

إفيإماتيقش إبحثيإ.أعضاء لجنة المناقشة كشرفا لي وكذحكإ توجاإبتيحش  إ لىإ
وح ن إمنفإإوخاصة أمي ح زوجىي,إإجميع أفراد أسرتيوكذحكإ ت  مإبتيحشن  إ لىإ

ع  ننحإ  وننتيأإوإ وإ سنن حإًإ، ننحتيأإوإ وإ نن إمننفإ    إ,إوقننوحإمننفإ نن إوإ توجنناإ
إ لىإهؤلا إباظ مإ    إوإو م اتي إوإوع وتي إبتيلج   إ.

إ
 
 



 

 

 كلمة شكر
 
 

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً غير مكفي ولا مستغنى عنه والصلاة والسلام على نبينا 
 محمد وعلى أله وصحبه وسلم .........وبعد.

 هدانا للعلم وبلغنا مناهله، ث، حيفالشكر لله الذي منَ علينا بسابغ فضله وأجل نعمه

 " من علمني حرفاً صرت له عبداً "
على توجيهاتها " خراز حليمةستاذتي السيدة "أإلى ومن ثم فإن وافر شكري وكثير امتناني 

 . هذه المذكرةالمستمرة والقيمة ، ومعلوماتها الخصبة ، مما كان له أكبر الأثر فى إثراء وكتابة 

 . مذكرتيفي مناقشة أعضاء لجنة المناقشة كشرفا لي وكذلك أتوجه بالشكر إلى 

ولكل من علمني  وخاصة أمي ، زوجي,  جميع أفراد أسرتيالشكر إلى وكذلك أتقدم ب

حرفاً ، أو أسدى لي نصحاً ، أو شد من أزري , وقوى من همتي ، أتوجه إلى هؤلاء بعظيم 

 شكري ، وامتناني ، وعرفاني بالجميل .

 
 



 مقدمةال

 

 

 أ‌
 

  دمةـمقال
 

تعتبر مهنة الطب مهنة إنسانية و أخلاقية قبل أن تكون مهنة علمية ،فإنسانية 
المهنة و أخلاقياتها تأتي في مرتبة متقدمة على الصفة العلمية لها،و قد كانت ثقة المريض في 
الطبيب ثقة عمياء بناءا على ما كان يتصف به هذا الطبيب من أخلاق عالية و سامية جعلت 

لدى  انعدمتقمة المهن الحرة قديما ،إلا أن هذه الثقة سرعان ما ضعفت أو  مهنة الطب تقع في
 1الكثير من المرضى أو ذويهم نتيجة الأخطاء التي يرتكبها الأطباء سواء بقصد أو بحسن نية .

ليها المتعارف عل عن القواعد و الأصو الأطباءالطبية يعني خروج  فالمسؤولية
ان نعرف  أولاان نتطرق الى نوع المسائلة علينا ل وقب للمساءلةخروجا يعرض الطبيب 

أو نفسه من فحص أو تشخيص  يرد على جسم الإنسانل عم كلالطبي اذ هو " ل معنى العم
العلمية المقررة والمتعارف عليها في علم ل يقوم به الطبيب وفقا للقواعد و الاصو، أو علاج 

ل فر رضا من يجري عليه هذا العموذلك بهدف تحقيق مصلحة اجتماعية بشرط توا، الطب 
خطأ مهنيا و هو ما يسمى  يرتكبتأديته لوظيفته قد  أثناء غير أن الطبيب"، او من تمثله 

قيام بالالتزامات الخاصة التي فرضتها مهنة الطب" وبهذا  عدمبالخطأ الطبي و الذي هو " 
 .و التأديبية ، ية الجنائ، الطبي مسؤوليات مختلفة منها المدنية ل العم أخطاءينجم عن 

خروجا عن مقتضيات واجبات ل يمثل ان يقوم الطبيب بفعهذه الأخيرة  و تعني
هاته الأخيرة التي ،مسؤولية تأديبية طبية و  وهي نوعان مسؤولية تأديبية إدارية،وظيفته"

وبهذا ،مدونة اخلاقيات الطب الجزائرية والتي هي موضوع مناقشتنا  ضوءتتسم على 
ظهرت في هذا الشأن بعض  كما، الخطأ الطبي أحكامفالمشرع عنى بوضع نصوص تحدد 

الموضوع من أهمية ولاعتباره عنصر من عناصر قيام  لهذاالاجتهادات القضائية لما 

                                                                 

1
،ص 2008دون ذكر الجامعة المناقشة،،الة لنيل درجة دكتوراه في الحقوقعلي عيسى الأحمد ،المسؤولية التأديبية للأطباء ،رس  
 أ.
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الجانب ل المسؤولية التأديبية و بذلك فالدراسة تتمحور حول المسؤولية الطبية في مجا
 التأديبي للخطأ الطبي.

الطبيب حرا في ممارسة مهنة  باعتبار  النقائص إلىالموضوع  إختيار سببيرجع و 
الطب المستقلة ، لا يلزم أن يكون خاضعا لقانون الوظيف العمومي من جهة ، و من جهة 
أخرى أن مدونة أخلاقيات الطب غير كافية لوحدها من أجل تقليل الحد من هذه المخالفات 

مسلك الطبيب لا  أن ارتأيناو بالتالي   ادر من طرف الأطباء الأدبية أو الجرم الأدبي الص
يخضع في عمله إلا لضميره المهني الذي يقوده في الأخير لممارسة مهنته الإنسانية على أكمل 

 وجه.

العلمية لموضوعنا هذا تتبين في تبيان الاخطاء الطبية في المستشفيات  إن الأهمية
الشروط  هذهو الأخطاء الناجمة عنها ،و العلاقة السببية التي تربط بينهما ،و بقيام  العمومية 

قد تعرضنا لهذا الأخير من خلال بيان النظام  العمومية نكونداخل المرافق الإستشفائية 
بين المستشفى و الطبيب و المريض،إضافة إلى الأهمية البالغة  و العلاقة التنظيمية الداخلي

 في المجال القانوني و الطبي. التي يحتلها
الجزائري نظام شبه قضائي في تأديب الموظفين القائم على أساس  لقد إتبع المشرع

الموازنة بين أسس الضمانات التأديبية و مبدأ صرامة الجهات المختصة بالعقاب لأن الطبيب 
يم الخدمات الصحية هو الأساس لهذا المرفق الإستشفائي العمومي ،لأنه يعتبر اليد الفعالة لتقد

،لذا يستوجب خلق قواعد قانونية لتنظيم و تسيير هذا من أجل تحقيق المنفعة العامة للمجتمع 
 المرفق الصحي .

عن الإستراتيجية القانونية التي تبناها المشرع  الكشف تعتبر الأهمية العملية
منتشرة في هذا القطاع الصحي تطبيقا للقاعدة و أصبحت  الأخطاءالجزائري لمواجهة هذه 

مع  ولية يتحدد نوعها بحسب نوع الخطأعلى عاتق صاحبه مسؤيقام خطأ مهني  لكلان 
معرفة الواجبات و المحظورات في لائحة آداب مهنة الطب بهذف الحرص على عدم تجاوزها 



 مقدمةال
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يها بين ية الواجب إتباعها و مدى التوازن فالإلمام بالإجراءات التأديبو تجنبا للمساءلة التأديبية 
و شرعيتها   و تبيان طبيعتها التأديبيةمعرفة مدى كفاية العقوبات و  مبدأي الفاعلية و الضمان

يد القضاء دراسة طبيعة قرارات مجالس التأديب و تحدمع  مدى إلتزام السلطة التأديبية بهاو 
بيان الضمانات التأديبية و مدى كفايتها في التشريعات الخاصة و  المختص بالرقابة عليها

الإتهام و التحقيق أو في مرحلة المحاكمة  مرحلةبالنقابات و كيفية تطبيقها في الواقع سواء في 
في المستشفى العمومي  الأطباء بحيث يعتبر الطعن في تلك القرارات و الأحكامأو في مرحلة 
عتمدها المشرع الجزائري للحد من إفإن الآلية القانونية التي  بطبيعتهم عموميونهم موظفون 

عن حماية ل في المسؤولية التأديبية غير أن المشرع الجزائري لم يغف تكمنالطبية  الأخطاء
حماية تعسف الإدارة ل و ذلك من أج، أخرى لاحقة و الطبيب و أحاطه بضمانات سابقة 
معرفة النقائص في معالجة النظام أخيرا من اجل و  العامةوهذا لما لها من امتيازات السلطة 

 2. التأديبي و الكشف عن أسبابها و إقتراح الحلول التي نراها مناسبة
 ،"المنهج الوصفي و التحليلي"و ــــة هـــذه الدراســد لهــو المعتم اسبــالمن جــالمنهإن 

و تبيان الصلة و الرابطة بينهم أركان المسؤولية التأديبية التي تقوم عليها بيان  لخلا ذلك منو 
  .من أجل إثباتها أو نفيها
العام الأساسي ن القانول ونخص بالقولة ذات ص النصوص القانونية و كذا تحليل

بيان الضمانات القانونية و الجزاءات التأديبية التي تقررها هذه الجهات ، مع  موميةللوظيفة الع
 الممنوحة للطبيب . 
 :تيالآل وبهذا يثور التساؤ

هل يعتبر نظام المسؤولية التأديبية كفيل لوضع حد للأخطاء التي يقوم بها الأطباء داخل 
من طرف الجهات المختصة المقررة على الطبيب العقوبات  هلو  المستشفيات العمومية؟

  ؟المقررة عليه ضمانات الطبيب أمام هذه الجزاءات ما هيو  ؟بذلك تساعد على الحد منها 

                                                                 
2
‌علي‌عيسى‌الأحمد‌،المرجع‌السابق‌،‌ص‌ج‌.‌ 
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الذي  ل الأول الفصفي  حيث تناولنا، الخطة المتكونة من فصلين اتبعنا الإشكاليةوللإجابة عن 
 ةــانونيـــانات القـــالضماني ـــالثل ـــالفص ــيـــا فــــاولنــن تنــــي حيــف ،أديبيةـــالت ةـــلمسؤوليا امـــبقيه ــعنوان

‌.للطبيب و العقوبات التأديبية المقررة



 الفصل الأول : 

 قيام المسؤولية التأديبية عن أخطاء الأطباء في المستشفيات العمومية
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 : الفصل الأول

 

 قيام المسؤولية التأديبية عن أخطاء الأطباء في المستشفيات العمومية

 
ثلاثة أركان ليمكن القول مساءلة الطبيب و التي هي  تفرض المسؤولية الطبية لقيامها

حدوث الخطأ الطبي و الضرر و وجود العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر سواءا كان تابعا 
للقطاع العام أو الخاص فأركان المسؤولية لا تختلف مهما كان نوع المسؤولية الطبية سواء مدنية 

بحثنا ،و عليه سوف نتطرف إلى الأساس التي تقوم عليه  أو جنائية أو تأديبية و التي هي موضوع
ثم الضرر الذي أصاب المريض نتيجة هذا الخطأ المرتكب من  1هذه المسؤولية ألا و هو الخطأ

 سنتناوله و هذا ما ،و أخيرا العلاقة السببية القائمة بين الخطأ و الضرر 2طرف الطبيب الموظف
  .لهذا الفصل خلا

 
  الخطأ الطبي :لالمبحث الأو

إن دراستنا في إطار هذا المبحث تستوجب توضيح معنى الخطأ الطبي بما ورد 
وفي ، (المطلب الثاني)الطبية وهو  الأخطاءثم صور ،(لالمطلب الأو)بيانه من تعريف في 

 .(المطلب الثالث)اسباب الخطأ الطبي ل الأخير سنتناو

 

 .: المقصود بالخطأ الطبيلالمطلب الأو

تعريف الخطأ الطبي ثم صوره وأخيرا أسباب هذا ل أن نتناو بدءارتأينا بادئ ذي 
 الخطأ الطبي.

                                                                 

   .143ص بدون سنة نشر،بدون بلد نشر ،بدون دار نشر ، رايس محمد ،المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري ، 1
2
  . 195 ،ص 1945لسنة  بدون بلد نشر،بدون دار نشر، سليمان مرقس ،دروس في المسؤولية المدنية لطالب الدكتوراه،  
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 .تعريف الخطأ الطبيل: الفرع الأو

إلا أن الفقه أدرج ، إن الخطأ الطبي ما هو إلا صورة من صور الخطأ بوجه عام
من الطبيب بواجبه في ل لاخإأنه  « لمنذر الفض الدكتوربعض التعريفات لهذا الخطأ فعرفه 

 1   »المرافقة للحقائق العلمية المستقرة، اليقظةالعناية الوجدانية ل بذ

مخالفة أو خروج  كلأنه  «ل: فقي، الفقه أن يضع تعريف للخطأ الطبيل وقد حاو
م ــا العلـى بهـي يوصــة التــالطبيل وـالأص واعد وـأو خروج عن الق سلوكهمن  الطبيعيمن 
بواجبات الحيطة واليقظة ل إخلا الطبي ول المتعارف عليها نظريا وعلميا وقت تنفيذ العمأو 

في قدرته وواجبا  كانالتي يفرضها القانون متى يترتب على فعله نتائج جسيمة في حين 
 »عليه أن يتخذ في تصرفه اليقظة والتبصر حتى لا يضر المريض 

2
 

 3التي فرضتها عليه مهنته. لتزاماتبالايعرف على أنه علم قيام الطبيب  كذلك

التعاريف السابقة نجد أن الخطأ الطبي يقوم على توافر مجموعة من العناصر ل ومن خلا
 في:ل تتمث

 و القواعد العلمية المتعارف عليها في علم الطب.ل عدم مراعاة الأصو _

 بواجبات الحيطة والحذر.ل الإخلا _

 لطبيب.باستطاعة ا كانتالعناية التي ل بذل اغفا _

1توافر رابطة أو علاقة السببية بين إرادة الطبيب والنتيجة الخاطئة. _
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  الفرع الثاني: أنواع الخطأ الطبي

 القانون على تقسيم الخطأ الطبي إلى نوعين هما: فقهاءأجمع معظم 

 

 :(المهني)الخطأ الفني  -أولا

 يقع من الطبيبهو المتعلق المهنة والذي  « هشام عبد الحميد فرج الدكتوريعرفه 
 ».في التشخيص أو في علاج المريض كالخطأخالف القواعد التي توجبها عليه مهنته  كلما

منها : أن يطبق الطبيب المعالج على  كثيرةتنطبق عليه أمثلة  –المهني–إن الخطأ الفني 
حالة  يسيء دواءالمريض وسيلة علاجية جديدة لم يسبق تجربتها أو أن يصف الطبيب المعالج 

الدم فضلا عن تلف عضو ل والخطأ في نق، ةــالطبيل اليـــزام بالتحــدم الالتـالمريض وأيضا ع
أو أن يجري الطبيب عملية جراحية وهو في حالة لا يسمح له وضعه الصحي ، أو تفاقم عاهة

، وتــى يمــاية به حتــالعنل ــر فيهمــصغيل ــريض أو طفــأن يكلف بالعناية بمل ومث، بإجرائها
لغرض التنفس  أكسجينأنبوبة ل أو إدخا، جسم المريضل أو نسيان قطعة شاش أو آلة داخ

الأيسر  منل بدلا من القصبات الهوائية أو أن يشق الطرف الأيمن من المخ بد المريءإلى 
أن يجري ل أو إذا أعطى الطبيب للمريض حقنة بنسيلين قب، ةالإشعاعيعكسية للصورة  لقراءة

ن البنسيلين ووفاة المريض نتيجة حساسيته ــريض مــلفحص حساسية الم Testـ له ما يسمى ب
من الممكن أن يكون به  أي علاج إعطاءل أي فحوصات أخرى يجب إجراؤها ب و كذلك

 2حقائق ثابتة في الطب لا نقاش فيها لدى الجميع. كلهاضرر على المريض هذه 

                                                                                                                                                                                                                     

ص ، 2007، العدد التاسع، جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات، والقانونبين الفقه ، أخطاء الأطباء محمد الشلش  1
.330_329 

 
2
عتيقة بلجبل ،المسؤولية الطبية عن عمليات نقل الأعضاء البشرية،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،كلية الحقوق ،جامعة محمد   

 .111-110،ص 2011-2010خيضر ،بسكرة،
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 :(المادي)الخطأ العادي  -ثانيا

بحيث يقع فيه الطبيب دون علاقته ، الخطأ الخارج عن مهنة الطب ويقصد به
  1.سكر يجري الطبيب الجراحة وهو في حالة كأنبالمهنة 

 
  

رغم التقدم ، الأخطاءوأوروبا مثلا هناك نسبة عالية من حدوث  الأمريكيةففي الولايات المتحدة 
الطبية وعدم انتظام  الأخطاءفقد أفادت دراسة حديثة عن معدلات عليا من  و التكنولوجيالعلمي 
يحصلون على أدوية خاطئة وعلاج غير مناسب  كيينيالأمر من  34%وأن نسبة ، الأطباءزيادة 

بتعويض الضحايا وأسرهم  الأمريكيةويقوم النظام القانوني في الولايات المتحدة ، أو غير صحيح
أو فقدان ، استخدامهال جسدية أو تعطي لأعضاءعانوه من فقدان  عن خسائرهم المالية وعما

فقد منحت في ، فقد تكون هذه التعويضات أحيانا عالية القيمة، الآلام المصاحبة لذلك قريب و
مليون دولار عن عطب أعصاب المخ الأمر الذي أدى  17.1الآونة الأخيرة في ولاية واشنطن 

2واسع في الولايات المتحدة.ل إلى جد
 

 

بأن أغلب ل ومنه يمكن القو 2005عام ل طبية خلا بأخطاءطبيبا  850مصر أتهم  وفي 
أنهم يبذلون قصارى  كما، في العالم يقومون بعملهم بإتقان وإخلاص وروح المسؤولية الأطباء

 الأخطاءوقوع في هذه العناية لا يمنع من  لكن، جهدهم في تقديم العلاج الشافي لمرضاهم
لطبيعة المريض والمضاعفات التي تحدثها بعض  يكونوقد ، الطبية أحيانا بقصد أو بغير قصد

                                                                 

1
 .111 ، ص2007، بلد نشر ، بدونالحديثة الولاء الطبية، مطابع الأخطاء ،هشام عبد الحميد فرج  

2
شريف الطباخ، جرائم الخطأ الطبي و التعويض عنها في ضوء الفقه و القضاء، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،   

 .120، ص 2003
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الفحوص اللازمة أثر في  إجراءبعض الناس أو عدم  تلاءملا ، الأدوية وخاصة الحديثة منها
1ذلك.

 

 

 : صور الأخطاء الطبيةالمطلب الثاني

والغالب في  التطرق إلى الشائع منهال يأخذ الخطأ الطبي صور عدة سنحاو
 الممارسة الطبية القضائية منها:

 

 . الأخطاء المتصلة بالممارسات الطبيةل: الفرع الأو

 :المتصلة بالممارسات الطبية في الأخطاءل تتمث

 

  :رفض علاج المريضأولا: 

الفرنسيين أن  و القضاءالاتجاه السائد في الفقه  كانشك أنه في رحاب المذهب الفردي لا 
إذ أن له ، وبالطريقة التي تروقه، الحرية في ممارسة مهنته كاملالمواطنين له  كسائرالطبيب 

 2ورفض الدعوة للعلاج ولا يلتزم بإجابة طلب المريض.ل الحق في قبو
من الطرفين ولا يوجد نص  كلفالعلاقة بين الطبيب والمريض هي علاقة يلزم فيها رضا 

ل لا يعد مخطئا إلا إذا أخ و المرء، المساعدةيلزم الطبيب بتقديم علاج للمرضى الذين يطلبون 
 بواجب يفرضه عليه نص قانوني أو اتفاق.

ضرر ل بمسؤولية الطبيب تثور في حالة الامتناع عن العلاج إذا تم حصول وبهذا فإن القو
ويقع على عاتق المريض إثبات قيام العلاقة السببية بين امتناع الطبيب ، بسبب هذا الامتناع

 لذي لحق به.عن العلاج والضرر ا

                                                                 

1
 .330محمد الشلش ، المرجع السابق،ص   

2
 . 23 حسين ، المرجع السابق ،صمحمد عبد طاهري   
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 :تخلف رضا المريضثانيا: 

على رضا ل القاعدة العامة أنه يلزم لقيام الطبيب بالعلاج والعمليات الجراحية الحصو
الطبيب مخطئا ويحمله بقيمة المخاطرة الناشئة عن العلاج ل المريض وتخلف هذا الرضا يجع

 كان كلماالمريض على رضا ل أدنى خطأ في مباشرة وتزداد أهمية الحصو يرتكبحتى ولم 
 من المخاطر. الكثيرالعلاج أو الجراحة على 

وينبغي من حيث المبدأ أن يصدر الرضا من المريض نفسه طالما أنه في حالة تسمح له 
 1بذلك وأن رضاه يعتمد به القانون.

 

تسمح له بالتعبير عن رضاه في الوقت الذي تشخص حالته  المريض في حالة لا كانأما إذا 
 السريع فإنه يعتد برضاه ممثله القانوني.ل التدخ

 

المتعلق بحماية  16/02/1985المؤرخ في  85/05 القانون رقم من 154وبفحوى المادة 
المادة ينطبق أيضا على  حكمإن  حروزي عز الدينيرى من خلالها الأستاذ و ترقيتها الصحة 

قصوى فاقدا فيها لوعيه لأنه لا حرج على الطبيب في ل في حالة استعجا يكونالمريض الذي 
 2العناية الفائقة لإنجاح علاجه.ل المهنة وبذل تدخله التلقائي بشرط إتباع أصو

 

 

 

                                                                 

1
 .78،ص 2008حروزي عز الدين ،المسؤولية المدنية للطبيب،أخصائي الجراحة ، دراسة مقارنة،دار هومة،الجزائر،سنة   

2
 . 79 ،ص هحروزي عز الدين ،المرجع نفس  
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 : رفض المريض للعلاجثالثا: 

ل الطبي ولكن يدور الشك حول يعفى الطبيب من المسؤولية إذا رفض المريض التدخ
 القضاءتدخله ضروريا وتستدعيه حالة المريض فهنا يشترط  يكونمسؤولية الطبيب عندما 

 لتدخله. كتابةوالتملص من المسؤولية إثبات رفض المريض 

 

 :التزام الطبيب بإعلام المريضرابعا: 

 القضاءوقد ذهب ،مريض علما لطبيعة العلاج ومخاطرهتزام بإحاطة اليقع على الطبيب ال 
حقيقة  بإخفاء،المريض العمد على كذبهالطبيب من المسؤولية حتى في حالة  إعفاءإلى 

 ذكروإن ،حالته النفسية وبالتالي الجسديةالمرض طالما أن هناك من يلعب دورا حاسما في 
له أثر  يكونأن  العكس يمكنل ب،تستلزمه طبيعة العلاجإيجابي ولا  له أثر يكونالحقيقة له 

 1سلبي واضح

 

 :سر المهنة إفشاءخامسا: 

الذي 2 06/07/1992المؤرخ في  92/276المواد كل من المرسوم التنفيذي رقم إن نصوص 
في مادته  3 18/11و قانون الصحة الجديد  36في مادتها مدونة أخلاقيات الطب يتضمن 

أو جراح أسنان أن يحتفظ بالسر  من مهني الصحة،الطبيب كل إشترطت علىمنه   169

                                                                 

 1
القضائي ،مذكرة ماجستير غير منشورة،جامعة قاصدي مرباح،ورقلة ،لسنة  صفية سنوسي ،الخطأ الطبي في التشريع و الإجتهاد  

 .57،ص 2009-2010
، لسنة 52الرسمية العدد  ، الجريدةمدونة أخلاقيات الطب ، المتضمن06/07/1992المؤرخ في  92/276المرسوم التنفيذي رقم   2

1992. 
3
 .2018 ، لسنة46الرسمية العدد  ، الجريدةبالصحة ، المتعلق02/07/2018المؤرخ في  18/11القانون رقم   
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ما يراه الطبيب أو جراح  كلل المهني المفروض لصالح المريض أو مجموعة والذي يشم
أدائه لمهمته إلا إذا نص القانون خلاف ل ما يؤتمن عليه خلا و كل، الأسنان ويسمعه ويفهمه

 ذلك.
أعوانه يحترمون متطلبات السر المهني الذي لا يلغى بوفاة ل يحرص الطبيب على جع كما

 1المريض.
وبالتالي إن التزام الطبيب بحفظ أسرار مريضه حتى وإذا لم يوجد عقد بين المريض  

 .2أي حتى ولم يوجد نص قانوني خاص، والطبيب وذلك بمقتضى المبادئ القانونية العامة
 

 الأخطاء في الممارسات الطبية الفرع الثاني:

 يلي: كماثلاث بنود ل هذا الفرع سنتناول خلا

 

 .الخطأ في التخديرأولا: 

الطبي والعمليات الجراحية ل يعتبر التخدير من أهم الانتصارات العلمية في المجا
لذلك فإن الطبيب يلجأ إلى وضع  ،ترافقها الآلام الشديدة التي لا يستطيع المريض تحملها

فائقة في العناية ل مباشرة العلاج الجراحي وهذا يحتاج إلى وسائل المريض تحت التخدير قب
وضعه تحت التخدير خاصة ل صحة المريض وحالته يتحم كانتمسبقا من إذا ما  للتأكد

أن ل وامن أن معدته خالية من الطعام وعلى أبسط الأح و التأكدبالنسبة لمرضى القلب 
وما إلى ، بدين أو نحيف، أو أنثى ذكر، أو صغيرا كبيرا، و آخرالمقادير تختلف بين شخص 

                                                                 

1
،ص 1984المحتسب بالله بسام،المسؤولية الطبية و الجزائية بين النظرية و التطبيق،الطبعة الأولى،دار الإيمان،دمشق،بيروت،  

150. 
2
 .200،ص 1993محسن عبد الحميد البيه،خطأ الطبيب الموجب المسؤولية المدنية،مطبوعات جامعية،الكويت،سنة   
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لذلك فإن علم الطب والجراحة والتخدير ووضع معايير خاصة ودقيقة لاستخدام ، غير ذلك
1التخدير وخاصة في العمليات الجراحية.

 

 

 .الخطأ في الجراحةثانيا: 

 كثيرإلا أنها تنطوي على  الكثيرشك فيه أن الجراحة قد قدمت للإنسانية  مما لا
جراحة يتم عملها  كونهاوبالأخص في حالة تفكير من الخطر لذلك لا يجوز تقديرها إلا بعد 

إلى  اللجوءوفي الغالب يتم  الأعضاءل ونق و الكلىجراحات القلب ل خطير مث مكانفي 
 ن لم يجري معه العلاج غير الجراحي.الجراحة في غالب الأحيان إنقاذ الإنسا

القواعد الرئيسية في الجراحة التي ل عن تجاهل أن نشير إلى أن الجراح يسأ بالذكروالجدير 
ل في تنظيف الجرح بل يجب على الجراح أن لا يهم، هذه المهنةل لدى أهل استقر عليها العم

 إنتهاءحريصا بعد  يكونوعليه أن ، عليه تنظيفه بطريقة لا يترتب عليها ضررا للمريض
ي الجرح باقي شاش أو قطعة من أن يترك ف الممكنالجراحة على مراجعة الجرح إذ من 

هذه الأجسام الغريبة أن  بقاءمقص جراحي وإذ من شأن ل وتشوك أو جسم صلب مثكاال
 2.تؤدي إلى وفاة المريض أو الإصابة بتسمم ينتهي بالوفاة

 

 

 

 

                                                                 

1
بابكر الشيخ،المسؤولية القانونية للطبيب،دراسة في الأحكام العامة السياسات القوانين المقارنة و إتجاهات القضاء،الطبعة الأولى،درا   

 .139،ص 2002حامد للنشر،عمان،
2
أمين فرج،احكام المسؤولية عن الجرائم الطبية من الناحية الجنائية المدنية،التأديبية للأطباء و المستشفيات و المهن المعاونة   

 .86،ص 2008لهم،المكتب العربي الحديث،الإسكندرية ،
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 .الخطأ في التعقيمثالثا: 

أدوات جراحية غير ل ستعماإ جراءوتعاني منها أغلب المشافي والعيادات وتقع 
وتقع أحيانا في عيادات ، أو عدم تعقيم غرف العمليات جيدا، معقمة من الطبيب أو الجراح

 الأسنان. أطباء

 

 الفرع الثالث: الخطأ في إجراء العلاج بهدف غير الشفاء.

الطبيب في جسم ل تدخ يكونيجب أن  ،الإنسانية لمهنة الطب نظرا للطبيعة
من ل الغرض منها قيامه بعم لكونالإنسان منصرفا إلى علاجه لا إلى تحقيق غاية اخرى 

ليس ، عملية جراحية إجراءأو ، معين أو بتعرضه للأشعة دواء بإعطاء كان سواءمهنته ل أعما
ته وتوافر قد خرج على وظائف مهنته وزالت صف فيكون، المريض شفاءإلى ل بغاية الوصو

 1.قد خرج عن حدود هذه الإباحة يكونفي فعله عناصر المسؤولية 

بمشروعية تقصير عمر المريض الميئوس من شفائه حتى ولو  و القضاءوعليه لا يسلم الفقه 
ل فيعد هذا جريمة قت، الرحيمل شفقة أو القت كالقتل، بهدف إنقاذه من الآلام المبرحة كان

العلاج فيها  إجراءبية والأجنبية وهناك عدة صور لتحقيق من التشريعات العر الكثيربحسب 
 .(العلمي البحث) العلميةالعلاج أو بقصد تحقيق الربح بقصد التجارب ل مث الشفاءبهدف غير 

 

 : أسباب الأخطاء الطبية.المطلب الرابع

الطبية  الأخطاءفي هذا المطلب أن نبين أهم الأسباب التي تؤدي إلى  لسنحاو
 :مس بالمريض نتيجة هذا الخطأ و هيوالتي يولد عنها ضرر ي

                                                                 

1
 .276بابكر الشيخ ،المرجع السابق، ص   
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 :لالإهمال: الفرع الأو

موقفا سلبيا فلا يتخذ واجبات ل أي أن يقف الفاع، به التفريط وعدم الانتباه ويقصد
 إجراءومن أمثلة ذلك ، الحيطة والحذر التي من شأنها الحيلولة دون وقوع النتيجة الإجرامية

أو ترك قطعة من الشاش أو أداة ، الضرورية الطبيةالفحوصات  إجراءعملية جراحية دون 
 دلثلاث مرات متتالية على الممرضة المساعدة عن عدل السؤا تكرارفي بطن المريض دون 

الطبيب مراقبة المريض بعد ل ومن ذلك أيضا إهما، الآلات وقطع الشاش في عملية جراحية
 *  Garagreneرتب على ذلك إصابة المريض بالغرغريناالعلاج الجراحي فيت إجراء

العملية أن يفحص المريض من جميع النواحي دون الاقتصار  إجراءل قب فيجب على الطبيب
لفة ذلك يتوافر في حقه خطأ خاوفي حالة م، منه يشكوالمرض الذي على فحصه من ناحية 

1الموجب للمسؤولية القانونية.ل الإهما
 

 
بإدانة طبيب تسبب بوفاة مريضة بسبب  أحكامهاالنقض الفرنسية في أحد  محكمة وقد قضت

دون أن يلزم طبيب التخدير وأفراد طاقم العلاج ، بزيارتها في اليوم التالي للعملية اكتفائه
 2ل.فاسند إليه الخطأ في صورة إهما، بإعلامه عن تطور حالتها الصحية

 

 

 

                                                                 

1
،نقلا عن 2008نيسان  8ميلاد سامي،الأخطاء الطبية و المسؤولية القانونية للطبيب،  

 .14:30على الساعة   15/06/2019بتاريخ  .htt :www.hayajneh.org/blog2007/other/04meladsamimedical-erreur.hotmailالموقع:
2
 .149عتيقة بلجبل،المرجع السابق،ص   
في الجلد و  مكانأنها قد تصيب أي  إلا الإنسانجسم  أطرافو تعفنها و تحدث عادة في  الأنسجةهي موت ، الغرغرينا*

 الداخلية و هي تنشأ من عدوة موضعية أو من توقف الدورة الدموية في ذلك الموضع. الأعضاء
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 :الفرع الثاني: عدم الاحتراز

توقعه للأخطار التي  أوعليه الامتناع عنه  كانإقدام الشخص على أمر  ويقصد به
هذه  لدرءالوقائية بالقدر اللازم ل دون أن يتخذ الوسائ، قد تترتب على عمله ومضيه فيه

 .الأخطاء
عملية جراحية خطيرة ترتب  بإجراءالجراح مسؤولا عندما يعالج مرضا في حلق سيدة  فيكون

لا  بنزيف انتهى إلى وفاتها وذلك لأنه لجأ إلى عملية خطيرةعليها قطع الشريان فأصيبت 
 كانتخصوصا وإنها ، خاطئة إلى موت المريضة حركةل لزوم لها في منطقة تؤدي أق

 كلالعملية رغم  بإجراءوقد جازف ، العمليةل يقتضي تأجي كانمصابة بتهيج عصبي شديد 
من اللوزة  جزءفيه أن يقتصر على بتر  يمكن كانذلك ولغير ضرورة عاجلة في الوقت الذي 

 1.ليس غير
 21566بموجب الطعن رقم  11_02_1973النقض المصرية بتاريخ  محكمة وقد قضت

الجراحة في العينين معا في وقت واحد مع  بإجراءبأن الطاعن وهو أخصائي قد أخطأ بقيامه 
ت المشار إليها في الظروف والملابسا كلالجراحة وفي  إجراءعدم الحاجة أو الإسراع في 

التي لتأمين نتيجتها والتزام الحيطة الواجبة  الكافيةالتقارير الفنية دون اتخاذ الاحتياطات 
ضاعفات سيئة في ض المريض بذلك إلى حدوث مر  ختاره فعإتتناسب وطبيعة الأسلوب الذي 

فإن هذا  ،كليةالأمر الذي انتهى بالمريض إلى فقدان بصره بصفة  واحدوقت العينين معا وفي 
ذلك أنه من المقرر أن إباحة  عنالطامسؤولية ل وحده لتحمي يكفيالقدر الثابت من الخطأ 

فإنها فرط في ، العلمية المقررةل ما يجريه مطابق للأصو يكونالطبيب مشروطة بأن ل عم
أو عدم ل عليه المسؤولية الجنائية بحسب تعمده الفع أقامت و مخالفتهال اتباع هذه الأصو

                                                                 

1
 .33-32 ، صالسابق ، المرجعشريف الطباخ  
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صورة العقاب على جريمة الإصابة الخطأ بأن تتوافر  يكفي كانوإذا ، عمله أداءي تحرزه ف
في تطبيق  الحكممن قانون العقوبات فإن  244 ةأوردتها الماد أينواحدة من صور الخطأ 

 1القانون في هذا الخصوص غير شديد.

 

 :الرعونة الثالث:الفرع 

الخطأ الطبي ويتوافر الخطأ في صورة الرعونة عندما يجري  أنواعمن  نوعهي 
الأيسر بينما لو اطلع على ملف المريض لوجد ل طبيب عملية جراحية في الفخذ الأيمن بد

 كانوبالتالي ، الأشعة والبيانات المدونة والوثائق الخاصة تشير إلى موضع العملية الصحيح
 2بالحيطة والحذر. في الخطأ لو تمسك الوقوعأن يتجنب  الممكنمن 

 

 :رالأوام أو الأنظمة أو اللوائح أو القوانين مراعاة عدم: الرابع الفرع

من يخالف هذه الأنظمة عن الحوادث  مسؤوليةبذاته تترتب عليه  قائم وهذا سبب
هذه الأنظمة ل وتشم، الخطأ أنواعمن  آخروإن لم يثبت في حقه أي نوع ، الناجمة عن ذلك

وتجدر ، والأوامر التي توضع لحفظ الصحة العامة والأمن والسلامةوالقوانين واللوائح 
فإذا ما ترتب على هذه ، الإشارة إلى أن مخالفة القوانين واللوائح جريمة مستقلة بذاتها

حيث يقوم في ، فإن المخالف يعاقب على الإصابة والمخالفة في وقت واحد، المخالفة إصابة
 3حقه التعدد المعنوي للجرائم.

 لمساءلةضة ر  الطبية والمع للأخطاءلدة و  الأسباب حدوثا الم أكثرهاته تعتبر 
 أو تأديبية. كانتجناية  أونية الطبيب مساءلة مد

                                                                 

1
 .36-35 السابق، ص ، المرجعالطباخأنظر تفاصيل القرار في شريف   

2
حنين جمعة حميدة،مسؤولية الطبيب و الصيدلي داخل المستشفيات العمومية،مذكرة ماجستير غير منشورة،جامعة الجزائر،كلية   

 17،ص 2001الجزائر،بن عكنون،الجزائر،
3
 .153-152عتيقة بلجبل،المرجع السابق ،ص   
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المبحث يستوجب علينا التمييز بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي ليتحدد  هذال خلا لكن
 ؟بذلك على من تقوم المسؤولية

 كانالعام حتى ولو  المرفقعلى أنه ذلك الخطأ الذي ينسب إلى  المرفقي الخطأبحيث يعرف 
مما يستدعي قيام مسؤولية ، أو تقصيرل هو أحد موظفيه مولدا الضرر نتيجة إهما مرتكبه

إرجاع صور الخطأ المرفقي إلى التنظيم  و يمكن، 1التعويض لعبءالإدارة العامة وتحملها 
 2عدم سير المرفق العام.، مسير المرفق العا سوء، للمرفق العام السيء

بالتزامات ل الموظف العام إخلا و يرتكبهبأنه الخطأ الذي يقترفه  بينما يعرف الخطأ الشخصي
شخصي للموظف العام خطأ مدني الخطأ ال فيكونوواجبات قانونية يقررها إما القانون المدني 

والواجبات القانونية  بالالتزاماتل الإخلا يكونوقد ، مسؤوليته الشخصية و يقيم يرتب
الخطأ الشخصي للموظف  فيكون، الوظيفية المقررة والمنظمة بواسطة قواعد القانون الإداري

 3العام هنا خطأ تأديبيا يقيم المسؤولية التأديبية للموظف.
الفرنسي نظرية الجمع بين  القضاءل إلا أنه ظهرت من خلا الخطأين رغم التفرقة بين 

الخطأ الشخصي  كانوهذا في حالة ما إذا  كالمسؤوليتينجمع بين الخطأين المولدة لنظرية 
" في لومونوتيمرة في قضية " ل الفرنسي لأو القضاءالمرفق العام هذا ما قرره ل داخ يرتكب

الذي انسب خطأ رئيس البلدية إلى  ، 1918جويلية  26قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ 
للخطأ  يمكن «في قراره:  جاءما ل عن المرفق وهذا من خلال البلدية والذي يعد خطأه منفص

                                                                 

1
ر لأحكام،الطبعة الثانية ،دار الفكالطعن في اسليمان محمد الطماوي،القضاء الإداري قضاء التعويض و طرق   

 .365،ص 1988العربي،القاهرة،
2
 .103عتيقة بلجبل،المرجع السابق ،ص   

3
عمار عوابدي،نظرية المسؤولية الإدارية،نظرية تاصيلية تحليلية و مقارنة،الطبعة الثانية،ديوان المطبوعات   

 .119،ص 2004الجامعية،الجزائر،
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وهذا ، المرفق عن هذا الخطأل لا ينفص لكنعنه ل المرفق ان ينفص أثناء المرتكبالشخصي 
 ».الجزائري  القضاءبه ل ما عم

هي حالة الخطأ الشخصي الواقع خارج ، 1مسؤوليتينالجمع بين ال والحالة الثانية لنظرية
الموظف لخطأ خارج الخدمة وله صلة بالمرفق  إرتكاببحيث تحقق هذه الحالة عند ، الخدمة

 لأداءالتي في عهدتهم وذهبوا بها  الحكوميةالموظفين للسيارات ل في حالة استعما كما، العام
فإذا تسببوا بواسطة هذه السيارات في إحداث أضرار للغير  خدمات و أغراض خاصة به

 2الإداري قيام المسؤولية الإدارية إلى جانب المسؤولية الشخصية للموظف. القضاءاستوجب 
 

وأدوات المرفق فإن الخطأ يعد ل فيه وسائل الخطأ خارج الخدمة ولم يستعم إرتكبوفي حالة 
منعقد بذلك المسؤولية الشخصية ، و معنوياديا التام عن المرفق ما لإنفصاله ا  شخصي خطأ  

 3.دون انعقاد المسؤولية الإدارية، للموظف وحدها
 

 الضرر الطبي:المبحث الثاني
 

شأنها شأن النظرية العامة للمسؤولية يتطلب وجود الضرر  الطبية إن المسؤولية
إلى الحاق  ليجب أن يؤدي الإخلال الطبيب بالتزاماته بل مجرد إخلا يكفيتحت طائلتها فلا 

4الضرر بالغير.
 

 

                                                                 

1
 .29،ص 2005،قانون المنازعات الإدارية ،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،رشيد خلوفي  

2
 .119عتيقة بلجبل،المرجع السابق،ص   

3
 .172عمار عوابدي،المرجع السابق،ص   

4
 .278،ص 1974أحمد سلامة،المدخل لدراسة القانون،نظرية الإلتزام،الكتاب الثاني،دون دار نشر،القاهرة،  
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 : تعريف الضررلالمطلب الأو
بمفهوم الضرر من جميع جوانبه يجب أن نتعرض لمفهومه لغويا  للإحاطة

 حسب التوضيح التالي:، واصطلاحا

 

 للضرر اللغوي المفهومل: الفرع الأو  

 الفرع الثاني: المفهوم الاصطلاحي للضرر 

 

 :المفهوم اللغوي للضررل: الفرع الأو
والسنة  الكريم القرآنوروده في ل الضرر في اللفظ العربي من خلا لفظل نتناو
 النبوية الشريفة.

 

 من 95 مرة واحدة في الآية الكريملقد ورد لفظ الضرر في القرآن  :الكريمالقرآن  _أولا
الْمُجِاهِدُوناََالْضَّرارَواََأُولِيََغايْرََُالْمُؤْمِنِيناََمِناََالْق ااعِدُوناََياسْتاوِيََ:"لاَلعز وجل في قو النساءسورة 

لَّهََِسابيِ لََِفِي أَانْفُسِهِمََْبأِامْواالِهِمََْال ْ اَللَّهَََُوِ بَأِامْواالِهِمََْفاضَّلا َكُلاََداراجاةَ َالْق ااعِدِيناََعالاىالْمُجااهِدِينا َواعاداََوا
اَلْق ااعِدِيناََالْمُجااهِدِيناَاللَّهََفاضَّلاَواَََالْحُسْناىاللَّهَ 1َ".ََعاظِيماَ َأاجْراَ َعالاى

َ
 في الحديث الشريف لقوله عليه الصلاة والسلام: جاء كما في السنة النبوية الشريفة: _ثانيا

را  " لاا  را ضد  أخاه وهول الرج لا ضرر و لا ضرارفمعنى قوله  2،" الإِسْلاامِ  فِي ضِراارا  وا لاا  ضا
 .واحد منهما صاحبه كلأي لا يضار  لا ضراروقوله  النفع

 
 

                                                                 

1
 سورة النساء. ، من95 الآية ،سورة قرآنية  

2
إبن باجة )الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني( ،سنن إبن باجة،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،مطبعة دار أحباء الكتب   

 .782،كتاب أحكام،دون تاريخ ،ص 2العربية،فيصل عيسى،الباب الحلبي ،ج 
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 .الثاني: المفهوم الاصطلاحي للضررالفرع 
المضرور أو نفسه أي هو المساس ل الأذى الذي يصيب ما «يعرف الضرر بأنه 

1بمصلحة المضرور
.« 

هو ل الطبيب ب شفاءالطبي هو ليس بعدم ل اعتبار الضرر في المجا يمكنما سبق ل ومن خلا
ل ممارسته للعم أثناءأثر خطأ الطبيب أو اهماله بالقيام بواجب الحيطة والحذر والحرص 

  2عناية ولا يعتبر التزاما بتحقيق نتيجة.ل بوسيلة أو بذ الإلتزامالتزام الطبيب  أصلالطبي لأن 

 

 : أنواع الضررالمطلب الثاني

 التعريف يقودنا البحث عن معرفة أنواع الضرر والمتمثلة في:ل من خلا

 

 الضرر الماديل: الفرع الأو

 ».في جسده وماله أو إخلاله بمصلحة ذات قيمة مالية الضرر الذي يصيب الإنسان «وهو 
 

 الفرع الثاني: الضرر المعنوي

يصيب الإنسان ل الشخص المادي ب كيانمن  بشيء يطالالضرر الذي لا " هو
 3".نفسية أو جسمانية آلاموأحاسيسه ومشاعره أو الضرر الذي يسبب للإنسان  عواطفه

 

 المطلب الثالث: شروط الضرر

يتسنى للمريض المطالبة بالتعويض  لكيلابد من تحقق عدد من الشروط الخاصة 
 خطأ الطبيب وهذه الشروط هي: جراءعن الضرر الذي أصابه من 

 

                                                                 

1
 .172سلمان حاج عزام،المرجع السابق،ص   

2
 .278 ، صالسابق ، المرجعأحمد سلامة  

3
 .261عتيقة بلجبل،المرجع السابق ،ص   
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 الضرر محقق الوقوع يكونأن ل: الفرع الأو
وهو ، الوقوع مؤكد يكونمن الشروط العامة للضرر الناتج عن الخطأ الإداري أن 

 في وقت مستقبلي. سيقعذلك المحقق وقوعه أو 
أو سيقع ل محققا أي وقع بالفع يكونوبهذا يتضح أن الضرر موضوع المسؤولية يجب أن 

بمعنى آخر أن الضرر المحقق الواجب توافره لتحقيق المسؤولية من جانب ل حتما في المستقب
 لأي الذي لم يقع في الحال أي الذي وقع فعلا والضرر المستقبل الطبيب هو الضرر الحا

 1ل.محقق الوقوع في المستقب يكونوإنما 
 

وقوع الضرر ل أو التخفيف من المسؤولية الطبية قب الإعفاءنص المشرع على أنه لا يجوز 
يفترض أن الطبيب يتفق مع المريض مستغلا  الحكماتفاق على ذلك وهذا  كلويقع باطلا 

طبية أو جراحية لمعالجة  ظروفه الصحية أو حاجته للعلاج على إخضاعهل المثال على سبي
معينة بشرط إعفائه من المسؤولية القانونية فيما لو أصاب المريض من جرائها ضرر ما أو 

2تخفيف هذه المسؤولية عنه بطريقة محددة.
 

 

 الضرر الطبي شخصيا يكونلفرع الثاني: أن ا

الشخص  كان سواءقد أصاب الشخص المدعي بالضرر ويتحقق  يكونأي أن 
طبيعيا أو معنويا مع إلحاق لأولاد الشخص المصاب وورثته ومن يعيلهم المطالبة بالتعويض 

الطبيب مسؤولا عن  يكونمن الطبيب الذي تسبب في فقدان معيلهم الوحيد ومن الجائز أن 

                                                                 

1
زرع الأعضاء البشرية و تقنيات التلقيح الإصطناعي ،الدار -فرج صالح الهريش،موقف القانون من التطبيقات الحديثة ،دراسة مقارنة  

 .127الجماهيرية،بدون بلد نشر،بدون سنة نشر،ص 
2
 .268،المرجع السابق،ص عتيقة بلجبل  
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ويحق أيضا لمن ارتد عليه ضرر الطبيب ، كدائنهتعويض من له علاقة تجارية بالمريض 
 1.مطالبته بالتعويض

 

 .الضرر الطبي مباشر يكونالفرع الثالث: أن 

فالمسؤولية ، نفيه عن الإدارة يمكنوهذا الشرط يوحي بأن الضرر نتيجة الذي لا 
 كما، التلقيح على عاتق الإدارة متى أجريت عملية التلقيح بصفة جماعيةل الإدارية في مجا

وذهب ، الدمل عملية نق أثناءتعوض الإدارة الصحية معطي الدم إذا أثبت أنه أصيب بضرر 
 يمكنالمرفق حيث أعتبر أن الخطأ لا ل مجلس الدولة إلى أبعد من ذلك حين وفاة طفلة داخ

القاضي  حكمفإذا ، فصله باعتبار أن هذه الأخيرة لم تعلم الأبوين عن المرض الحقيقي للطفلة
ل من أج لذلك على الإدارة بالتعويض لأنها لم تتخذ في الوقت المناسب الاحتياطات اللازمة

 نزلاءالعناية بالمرضى خاصة في تطوير الحالات فإن انتشار مرض معين في وسط 
2المستشفى فإن هناك سببا مباشرا بين الخطأ والضرر.

 

 

  الفرع الرابع: أن يتسبب الضرر الطبي بإضافة مشروعة أو حق مكتسب للمريض
، يحميه القانون بمركزل قد أخ يكونمن أهم مميزات الضرر الذي يعوض عنه أن 

الإداري يشترط المساس بحق مشروع ثم لين موقفه وأصبح يبحث عما إذا  القضاء كانفقد 
 الضرر يمس بمصلحة مشروعة. كان

                                                                 

1
 .269عتيقة بلجبل،المرجع السابق،ص   

2
 .82،ص 2006فريدة عيسوس،الخطأ الطبي و المسؤولية الطبية،شهادة ماجستير غير منشورة،جامعة بن عكنون،الجزائر،  
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أي أن يقع هذا الضرر على مصلحة مشروعة للمريض أو حق من حقوقه 
يرتقي إلى الحق الثابت مع ضرورة عدم مخالفته للنظام العام  لا و لكنهقانونا  المكتسبة

  1ذلك خطأ الطبيب الذي يقع على جسم الإنسان ويؤدي إلى وفاة المريض.ل والآداب ومثا

 

 العلاقة السببية بين الخطأ الطبي والضرر:المبحث الثالث
 

يلزم ل ب ،أو المستشفى، مجرد وقوع ضرر للمريض وثبوت خطأ للطبيب يكفيلا 
الثالث  الركنالسببية وهو  بركنوهذا ما يعرف ، وجود علاقة مباشرة بين الخطأ والضرر

 للمسؤولية.
فقد يقع ، الخطأ شروطمن ل يسميها البعض برابطة السببية شرط مستق كماوعلاقة السببية أو 

 2هو السبب فيما أصاب المريض من أضرار. و لكنخطأ من الطبيب 

 

 رابطة السببية : تحديدلالمطلب الأو
الطبي يعد من الأمور الشاقة والعسيرة لتعقد ل إن تحديد رابطة السببية في المجا

جسم الإنسان وتغير حالاته وخصائصه وعدم وضوح الأسباب للمضاعفات الناجمة ورغم 
 .وجود المبدأ المشهور الذي مفاده أنه متى أثبت المضرور الخطأ والضرر

 

 

 

 

                                                                 

1
 .100المحتسب بالله،المرجع السابق،ص   

2
 .189،ص 1986العلاج بين النظرية و التطبيق،دار النهضة العربية،القاهرة،سنة  عبد الرشيد مأمون،عقد  
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  السبب الأجنبيالأول:الفرع 

من شأن ذلك الخطأ أن يحدث ضررا فإن القرينة على توافر السببية تقوم  و كان
هذه القرينة بإثبات أن الضرر قد نشأ  نفي الصحيلصالح المتضرر وللطبيب أو المرفق 

 1بسبب أجنبي.
إن حالة إثبات هذه العلاقة بالنسبة للمسؤولية الإدارية ،فيما يخص إثبات خطأ الطبيب الموظف 

 مهنته و إن هذا الخطأ أدى إلى ضررا على مستوى الإدارة . إتجاه
هناك حالات كثيرة يقع فيها عبء إثبات علاقة سسبية خاصة بالنسبة للمساءلة التأديبية فيما 

إن كانت هناك علاقة تربط بين هذه يخص المخالفات المهنية من طرف الطبيب الموظف،
 المخالفة،و هذا الخطأ وقع حقا في الإدارة.

ل إلى أن استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائ و القضاءالفقه  أكدولقد 
النقض إلا أن ذلك  لمحكمةولا رقابة عليها في ذلك ، الموضوع محكمةبها ل الواقع التي تستق

 2والمؤيدة لما انتهت إليه. المنافيةالأسباب  ورودمشروط بأن 
 

 يةالفرع الثاني:عبء إثبات العلاقة السبب
إثبات العلاقة السببية بين الخطأ والضرر على المتضرر وله أن يلجأ  عبءويقع 

رغم هذا  لكنل الخبرة دور هام في هذا المجال لأه كانوإذا ل، الوسائ كافةفي ذلك إلى 
 .ورغم وجود

قد يقع  إشكالهناك  أنإلا  » قرينة توافر السببية نتيجة وقوع الخطأ وتحقق الضرر «المبدأ 
 ؟الأسباب أم ببعضها أم بأحدها  بكلنأخذ ل فه، عندما تتعدد الأسباب المنشأة للمتضرر

 

                                                                 

1
 .190، ص السابق مأمون، المرجععبد الرشيد   

2
 .190 ، صالسابق مأمون، المرجععبد الرشيد   
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فأخذ بادئ الأمر بنظرية التي نادى بها الفقيه  الشكلالإجابة عن هذا  القضاءل لقد حاو
الأسباب والتي مفادها أنه يأخذ بعين ل أو تعاد تكافؤوما تعرف بنظرية  Non Pnriالألماني 
 لولابحيث  و لكنبعيدا  كانسبب مهما  كلأي ، ساهم في إحداث الضررل فع بكلالاعتبار 

  مع غيره في حدوث الضرر. متكافئا  يعتبر سببا ، وجوده ما تم حدوث الضرر

يساهم في إحداث الضرر يأخذ في ل فع كلغير أن هذه النظرية انتقدت على أساس أنه ليس 
 1 الاعتبار.

عنه ل تحديد نطاق الضرر الذي يجب أن يسأ إمكانيةالمنشأة للسببية ستؤدي إلى عدم  فالفكرة
 2الخطأ.ل فاع

عنها  عدالا النظرية  هذه أي دمن كل و -الفرنسي القضاءولا سيما  – القضاء كانولذلك بعد أن 
حها  .الفاعَّالْ  المُتَّبِعإلى نظرية السبب أو  و صح 

الفقيه الألماني والتي مفادها عدم الأخذ في  VON CRIS الأستاذوهي النظرية التي طرحها 
ل في إحداث الضرر أي السبب الذي يجع أساسيا  الذي لعب دورا  الفعَّالالسبب  إلاَّ  الإعتبار

  الفرنسي القضاءأيضا ل يقو كماأو ، حدوث الضرر محتملا طبقا لسير الأمور سيرا عاديا
3

.La Cause Génératrice 

 

والقاضي طبقا لهذه النظرية عليه أن يدرس الأسباب التي أدت إلى الضرر الذي وقع على 
المريض وأن يستبعد الأسباب العرضية التي لم تلعب إلا دورا ثانويا في حدوث النتيجة 

قام الطبيب  سواء الوفاةإلى  يؤدي للأمورالضارة فإذا ثبت أن المرض طبقا للسير العادي 

                                                                 

1
في القانون المدني الجزائري،ديوان المطبوعات  علي علي سليمان،النظرية العامة للإلتزام ،مصادر الإلتزام  

 .     192،ص 1993الجامعية،الجزائر،
2
 .193 ، صالسابق ، المرجععبد الرشيد مأمون  

3
 .193، ص السابقعلي علي سليمان،المرجع   
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هذه  كرستوقد ، الطبيب لمساءلةل هناك مجا يكونفإنه لا ، قم بذلكبعلاج المريض أو لم ي
 .الجزائري القضاءوحتى  الفرنسي القضاءل النظرية من قب

وهو ، وجود رابطة السببية إلا بإثبات توافر الضرر الأجنبي الأحوال منل بأي حا يمكنولا 
  ما سنتناوله لاحقا.

 

 : طرق نفي العلاقة السببيةالمطلب الثاني
 كانأي الضرر ما ، الضرر ناتجا عن الخطأ يكونأنه يجب أن ل سبق القو

وانعدام رابطة السببية هو انعدام لهذه المسؤولية الملقاة على عاتق ، الخطأ ارتكاب لولال ليحص
إذا أثبت من  إلا يكونعلى عاتق المرفق العمومي وانعدام هذه الرابطة لا و الممارس الطبي 

طبيعية أو حادث  ككارثة فيهله ل قد نشأ بسبب أجنبي لا دخأنه الصادر ل نسب إليه الفع
 الغير أو خطأ المضرور.ل فجائي أو قوة قاهرة أو فع

أو خطأ الغير  ،ائيــادث الفجــالح أو، القاهرةوأبرز صور هذا النفي للعلاقة السببية هو القوة 
ومنه سندرس ، 1من القانون المدني الجزائري 127أو المضرور حسب ما نصت عليه المادة 

 هذه الأمور الثلاثة بالقدر الذي تقتضيه ضرورة البحث.

 

 الفجائي الحادث أو القاهرة القوة: الأول الفرع

وهو أمر لابد فيه للمدعي ل بنفس المدلو و لكنهما عبارة عن تعبيران مختلفان 
إذا أتصف بعدم التوقع  إلا  توقعه أو تفاديه ولا تنتفي علاقة السببية هنا  يمكنعليه ولا 

أن تقدير قيام القوة القاهرة أو الحادث الفجائي هي مسألة وقائع وليست  كما، واستحالة الدفع
                                                                 

1
،المتضمن القانون المدني ،على 2005،لسنة 44،ج ر العدد  20/06/2005المؤرخ في  05/10من القانون  127نصت المادة   

إمكانية هدم قرينة علاقة السببية بين الخطأ و الضرر المثبت من المضرور متى توافرت إحدى حالات قطع العلاقة السببية و هذا 
ن الضرر قد نشأ عن سبب لا بد له فيه كحادث مفاجئ ،أو قوة قاهرة،أو خطأ صادر عن حيث نصت على أنه :"إذا أثبت الشخص أ

 المضرور او خطأ الغير،كان غير ملزم التعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص قانوني أو إتفاق يخالف ذلك".



 الأطباء داخل المستشفيات العموميةالفصل الأول :قيام المسؤولية التأديبية عن أخطاء 

 

 

27 

 

وعليه إذا أثبتت ، الموضوع قاضي إختصاصفيها من ل الفص يكونومن هنا ، مسألة قانون
بسبب  كانالإدارة " المرفق الصحي العمومي "أن خطأ الممارس الطبي أو خطأ المرفق 

هذا السبب  و كان، حادث فجائي لازم هذا الإثبات شرط عدم توقعه وعدم قدرتها على دفعه
ا الوحيد في وقوع الضرر للمريض فهنا تنتفي مسؤولية الممارس الطبي الشخصية ومن بعده

 1ل.مسؤولية المؤسسة الاستشفائية العمومية ومثالها وفاة مريض بالقلب إثر زلزا
 

 الفرع الثاني: خطأ الغير

ومن هنا ، في نفي العلاقة السببية القوة القاهرة حكمالغير بعد ثبوته يأخذ ل إن فع
فعلى ،القوة أو الحادث الفجائي من شروطالغير وما يشترط لقيام ل توافر في فع لابد من كان

 يكنلم ل وأن يثبت أن هذا الفع، الغيرل الممارس الطبي إذا أراد دفع مسؤوليته إثبات فع
زيادة على هذين الشرطين فلابد أن ، بوسعه تفاديه يكنبوسع الممارس الطبي توقعه ولم 

 على المدعى عليه أي لا تربطه أية علاقة يا نِ جْ أُ الغير الذي يحتج بفعله لدفع المسؤولية  يكون
أن يؤدي وجود هذه العلاقة إلى قيام مسؤولية المدعى عليه " المرفق  يمكنمعه بحيث 

 ذلك الغير.ل الصحي العمومي " عن فع
الغير الذي تحتج الإدارة بخطئه لدفع  يكونوأخيرا ليس من الضروري أن 

فإذا أثبتت أن من بين الأسباب التي أدت إلى إلحاق الضرر بالمدعي هو ، مسؤوليتها بذاته
تحديد هذا الشخص فإن خطأ الشخص  بالإمكان يكنخطأ صدر من شخص ثالث ولم 

يبقى مؤثرا في مسؤولية الدولة " المؤسسة الاستشفائية العامة " إذا استغرق الخطأ ل المجهو
 2الصادر من الموظف.

 

                                                                 

1
 .204،ص 1999عادل أحمد الطائي،المسؤولية المدنية للدولة عن أخطاء موظفيها،دار الصبح،بيروت،لبنان،  

2
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 الفرع الثالث: خطأ المضرور

أو امتناع غير مشروع من المضرور نفسه ل وفي هذه الحالة فإننا بصدد فع
 ويؤدي إلى خطأ الممارس الطبي فيؤدي إلى قطع العلاقة السببية بين الخطأ والضرر.

المريض هو السبب في حدوث الضرر له ل فإذا أثبتت المؤسسة الاستشفائية العمومية أن فع
س الطبي والضرر الذي أصاب المريض وجاز انقطعت العلاقة السببية بين خطأ الممار

خطأ  كانإن  و كذلكللمؤسسة الاستشفائية أن تدفع بعدم مسؤوليتها على هذا الأساس 
فإنه وجب خطأ  متعمداخطأ الأخير  يكونالممارس الطبي ناتج عن خطأ المضرور نفسه أو 

ومثالها لو  ،المؤسسة الاستشفائية العمومية و عن، الممارس الطبي وينفي المسؤولية عنه
 لمضاعفات أو يتعرض دواءهل المريض المصاب بارتفاع الضغط الدموي عن تناو يمتنع

حساسيته لهذه  علما أن الممرض عند سؤاله عن، Pénicillineخطيرة بسبب حقنة البنسلين 
التعويض بسبب خطأه منه  فاطُلِبا ، وليست له حساسيةل أنه أخذ حقن مماثلة من قب أكدالمادة 

 1المعلومات. اءهإعطفي 
 

  : عبء الإثباتالمطلب الثالث
إثبات عناصر  عبءهو الذي عليه  (المدعي  )طبقا للقواعد العامة فإن المريض 

إثبات الضرر يعد أمرا لا يثير  كانوإن ، المسؤولية الطبية من خطأ وضرر وعلاقة سببية
 2أن الأمر يختلف فيما يتعلق بإثبات الخطأ ورابطة السببية. إلا، من الصعوبات كثيرا

  إثبات الخطأ الطبي على جهتين: عبءيقع 
 

 

                                                                 

1
 .205 ، صالسابق ، المرجععادل أحمد الطائي  

2
 .188 ، صالسابق ، المرجعمحمد حسين منصور  
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 عبء إثبات خطأ الطبيب طبقا للقواعد العامة ل المريض يتحمل: الفرع الأو
بأن يقع على عاتق المريض باعتباره مدعيا في دعوى  تقتضي القواعد العامة

على ل العناية المطلوبة بأن يقيم الدليل المسؤولية الطبية إثبات أن الطبيب لم ينفذ التزامه ببذ
 عنوبصفة عامة انحراف الطبيب المعالج  الفن الطبي المستقرل افه على أصوإهماله أو انحر

 في نفس ظروفه الخارجية. و وجدالسلوك المألوف لطبيب من نفس مستواه 
على ل عناية أن يقيم الدليل الذي لم يلتزم ببذ الخطأ إثبات للمريض يكفيلا  ومؤدى ذلك أنه

يجب عليه فضلا على ذلك أن يثبت أن ل تنفيذه ب أثناءوجود هذا الالتزام وإصابته بالضرر 
جوز افتراضه عدم التنفيذ يعد خطأ في حق الطبيب وعلى هذا الأساس فخطأ الطبيب لا ي

بمجرد إصابة المريض بالضرر وله واجب الإثبات يستطيع الطبيب أن ينفيه بإثبات العكس 
 التزامه ما ينبغي من عناية. في تنفيذل على أنه بذل امة الدليأي إق

تلك المسؤولية بإثبات السبب الأجنبي أي بإثبات أن الضرر  يدرك ولا يستطيع الطبيب أن
 قاهرة أو خطأ المريض أو خطأ الغير. لحق بالمريض يرجع إلى قوة

الذي ل للقول مسؤولية الطبيب في مستشفى عام هي مسؤولية تقصيرية فلا مح وبإعتبار أن
المسؤولية و النتيجة من ذلك قيام الخطأ  بإلتزام الطبيب الذي بدوره يؤدي إلىل الإخلاأن يعتبر 

 .التقصيرية 
خاصة في العمليات ، الفرنسي  القضاءبتحقيق نتيجة وهذا ما سار عليه  الالتزام يكونوقد 

إلى  نُظِرا مثلا والتي ل التجمي كعملياتالجراحية التي تستلزمها ضرورة علاجية عند المريض 
ولا يتضمن ، أي صعوبة بالنسبة للطبيب العادي يحتمل لا و دقيقمحدد  مجالأنها تقع على 
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الدم ل من الاحتمالات الطبية ومن أمثلة هذه العمليات نقاللصيق بغيرها  الإحتمالعنصر 
 1وتحليله.

للمريض المضرور أن يثبت وجود التزام وعدم تحقيق النتيجة  يكفيوفي هذه الحالات  
تصور وجود التزام بتحقيق  يمكنالعقدية حيث  المسؤوليةالمقصودة بحدوث الضرر لتحقق 
 عبء إلقاءيتجه بصفة عامة إلى  و القضاءبالمضرور ل نتيجة في العقد الذي يربط المسؤو

 الإثبات على المريض فعليه إثبات أن خطأ الطبيب هو الذي تسبب في إحداث الضرر.

بتوافر علاقة السببية بين الوفاة ل القو يمكنمتى  و متكاملةيجب توافر قرائن هامة  و لكن
إلى الصفة  الخبراءوالطبيب فرابطة السببية لا تقوم في الحالات التي تشير فيها تقارير 

 الاحتمالية بتأثير خطأ الطبيب على حالة المريض.
أنه ليس هنالك تناقض بين عدم اعتبار خطأ الطبيب هو  النقض الفرنسية محكمةوذهبت 

 2أو الحياة. الشفاءفي  حقيقيةالسبب في حرمان المريض من فرصة  و لكنهالسبب في الوفاة 

 

 الجراحة  بمخاطرعبء الإثبات فيما يتعلق بالتزام الطبيب الجراح بإعلام المريض ل نق الفرع الثاني:
النقض على ما يزيد على نصف قرن على الزام المريض  محكمة بعد أن استقرت

محدد المتعلق بإلزام ل بإثبات خطأ الطبيب بإعلام المريض في صوره المختلفة وفي مجا
المدعى هذا الإعلام على عاتق الطبيب ل حصوت إثبا عبءالطبيب بإعلام المريض فألقت 

فقد قررت ، 1997فيفري  25الصادر في  Hedrielالمشهور  الحكموذلك بمقتضى  –عليه 
بأن الطبيب يقع على عاتقه التزام خاص بإعلام مريضه ويقع على  الحكمفي هذا  المحكمة

 إثبات تنفيذه لهذا الالتزام. عبءعاتقه 

                                                                 

1
 .296عتيقة بلجبل،المرجع السابق،ص   

2
 .267السابق، ص المرجع ،عتيقة بلجبل  
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قد  المحكمة تكونالنقض السابق  محكمة بقضاءومقارنة  الحكموبمقتضى هذا 
الإثبات ولم يعد المريض المدعى عدم قيام الطبيب بإعلامه مطالبا  لعبءأجرت نقلا حقيقيا 

إثبات  عبء –الطبيب  –على ما يدعيه وإنما أصبح على عاتق المدعى عليه ل بإقامة الدلي
 قيامه بواجبه بإعلام مريضه.

ذات المبادئ على أساس أنها أجرت تحولا تاما فبعد  الأحكامالذي وصف بأنه من  الحكمهذا 
إثبات عدم إعلام الطبيب به  عبءالمريض بصفته مدعيا هو الذي يقع على عاتقه  كانأن 

 إثبات قيامه بإعلام المريض. عبء -المدعى عليه–أصبح على عاتق الطبيب 
المريض المضرور  النقض الفرنسية قد أضفت مزيدا من الحماية على محكمة تكونفبذلك 

على  العبءإثبات الواقعة التي يدعي بها وفي نفس الوقت جعلت هذا  عبءوذلك بإعفائه من 
إثبات واقعة إيجابية أي قيامه بإعلام المريض  عبء مسؤوليةالطبيب إذا ما أراد التخلص من 

1على الوجه المطلوب قانونا.
  

                                                                 

1
 .299عتيقة بلجبل،المرجع السابق، ص   
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 :الثانيل الفص

 والعقوبات التأديبية المقررة للطبيبالقانونية الضمانات 

 في المستشفيات العمومية 

 

المسؤولية التأديبية من خطأ وضرر وعلاقة  أركانل الأو لتناولنا في الفص
وبقيامها تنشأ ، تقوم المسؤولية التأديبية الأركانوأنه بتوافر هذه  ،سببية بين الخطأ والضرر

م ـثل، ـذا الفصـن هـمل حث الأوــالمبل لاــاوله خــا سنتنــذا مــات وهـــوبـــهيئات تأديبية لتوقع العق
الخطأ الطبي )المبحث  مرتكبالعقوبات المقرر توقيعها على الطبيب الأخطـاء و سنتكلـم عـن

 .الضمانات القانونية الممنوحة له في المبحث الأخيرل لنتناو ،الثاني(

 

 على الطبيب في  : الجهات الخاصة بتوقيع الجزاءات التأديبيةلالمبحث الأو
 المستشفيات العمومية.                               

 

المؤرخ في  18/11من قانون رقم  267 نصوص المواد إستقراءبعد 
، 198، 177 ،169 ،166والمواد  1المتعلق بقانون الصحة الجديد 02/07/2018

تضطلع بها جهات  نستنج أن السلطة التأديبية 276-92 من المرسوم التنفيذي رقم 221
 ثلاث هي:

 
 
 
 

                                                                 

 . 2018، لسنة  46المتضمن قانون الصحة ،الجريدة الرسمية العدد  2018جويلية  02المؤرخ في  18/11القانون رقم   1
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  : المجلس الوطني لأخلاقيات الطب.لالمطلب الأو
 الأخلاقهذا المجلس بالسلطة التأديبية ويبت في المخالفات المتعلقة بقواعد  يختص

وسير هذا المجلس وتحديد العقوبات  تشكيلةوترك تحديد ، قانون الصحة و أحكامالطبية 
 1.مدونة أخلاقيات الطبلقانون 

 

   الفرع الأول:تنظيم و تكوين المجلس الوطني لأخلاقيات الطب

وفقا للنصوص القانونية و التشريعات المعمول بها في مجال الطب على إحداث 
المجلس الوطني لأخلاقيات العلوم الطبية و المجلس الوطني لأخلاقيات الطب و يعتبر هذا 

-92 من المرسوم التنفيذي رقم 164،165 ،163المواد في  الأخير محور بحثنا حيث جاء
و قد ، الطب لأخلاقيات الوطني المجلس نشوءالمتضمن مدونة أخلاقيات الطب  276

لفروعه النظامية حيث ينظم سير هذا المجلس كما تم تحديد  103،192تعرضت المواد 
 2:أجهزته كما يلي

 :الجمعية العامة . أ

 صيادلة.، جراحي أسنان، :أطباءالفروع النظامية الوطنية الثلاثة  أعضاء كافةمن  تتكون
 :المكتب . ب

العضو  يكونبحيث ، فرع كلالفروع النظامية ومن عضو منتخب عن  كل رؤساءمن  يتكون
 .بالعكس و العكسالرئيس من القطاع الخاص  عندما يكونمن القطاع العام المنتخب 

                                                                 

المتضمن قانون حماية الصحة و ترقيتها التي تنص:"يحدد المرسوم المتضمن قانون آداب  85/05من القانون  267/2المادة   1
الطب و كيفيات تنظيم و سير المجلس الوطني و المجالس الجهوية لآداب الطب و كذا العقوبات التأديبية المرتبطة بالمخالفات في 

 هذا المجال".
اءلة التأديبية للطبيب وفقا لمدونة أخلاقيات الطب الجزائري ،الملتقى الوطني حول المسؤولية الطبية ،جامعة أمال حابت،المس  2

 .3، ص 2008تيزي وزو، مولود معمري ،
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 الفروع النظامية الوطنية الثلاثة وبالتناوب ولمدة متساوية على ترأس رؤساءل على أن يتداو
حسب المادة  1للفروع النظامية الباقية نائبين للرئيس. الآخرينالرئيسين  يكونو ، هذا المجلس

 في:ل فتتمثمنه  166فقد شملتها المادة أما مهام المجلس من مدونة أخلاقيات الطب  165

  والصيادلة وجراحي الأسنان. للأطباءالمشترك  الإهتمامذات ل المسائ كلمعالجة 
  الممتلكاتتسيير. 
 .تولي التقاضي 
  استعمالها. و كيفية، السنوية الإشتراكاتتحديد مبلغ 

 السلطة  هو ملاحظ فإن كما تشكلهالفروع النظامية التي ل ممارسة السلطة التأديبية من خلا
فروعه النظامية والتي نجد من بين لجانها اللجنة التأديبية ل التأديبية يمارسها المجلس من خلا

القانون  أنلأخلاقيات الطب السلطة التأديبية إلا  ومع أن هذا المرسوم أعطى للمجلس الوطني
بما يعني أن المجلس الوطني ، للمجالس الجهوية لأخلاقيات الطب نفس السلطةل خو

 2ثانية. كدرجةلأخلاقيات الطب يمارس السلطة التأديبية 

 

 :المجلس الوطني . ج

للأطبــاء و جــراحــي الأسنـــان  ةــة الوطنيــروع النظاميــالف مكـاتب أعضـاءن ـم ونـيتك
 و الصيادلة،كما يكون مقر المجلس في مدينة الجزائر،و من صلاحياته:

 ان ـــــاء و جراحي الأسنــــالمشترك للأطب الاهتماما و المسائل ذات ــــــــة كل قضايـــــــــمعالج      
 3و الصيادلة.

                                                                 

 ، الجريدة الرسميةالمتضمن مدونة أخلاقيات الطب 06/07/1992المؤرخ في  92/276من المرسوم التنفيذي رقم  165المادة   1
 .1992لسنة ، 52العدد 

 .9-8أمال حابت،المرجع السابق،ص   2
 المتضمن مدونة أخلاقيات الطب المذكور سابقا. 92/276من المرسوم التنفيذي رقم  166المادة   3
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  رؤساء الفروع النظامية الوطنية الثلاث:فرع يتولى رئاسة المجلس بالتناوب و لمدة متساوية
 الأطباء،فرع الصيادلة،و جراحي الأسنان.

  يكون رئيسا للفروع النظامية الوطنية اللذان لا يترأسان المجلس نائبين عن رئيس المجلس
 الوطني لأخلاقيات الطب.

  وم من المرس 171كما تتولى الفروع النظامية حسب مدونة اخلاقيات الطب من المادة
تحرص الفروع النظامية على جعل كل الأعضاء يحترمون قواعد ":و التي تنص ما يلي

 1و يقوم أيضا بما يلي:"أخلاقيات المنصوص عليها في هذا المرسوم 

 
 الدفاع عن شرف المهن الطبية و كرامتها و إستقلالها. -

 يعتبر المستشار للسلطات العمومية  ا، كميمكن تنظيم كل مرة مساعدة لصالح أعضاءها -

 تقوم بمراقبة و تسيير الفروع النظامية الجهوية. -

 

 الفرع الثاني:تقسيم الفروع النظامية الوطنية 
إلى ثلاثة فروع و هي الفرع الوطني للأطباء و الفرع  الفروع النظامية هتنقسم هذ

 194الوطني الخاص بجراحي الأسنان و اخيرا الفرع الوطني الخاص بالصيادلة وحسب المادة 
 ما يلي: التي حددت 2من مدونة أخلاقيات الطب 

   عضوا أما المادة  36عضوا و جراحي الأسنان بـ 48عدد الأعضاء بالنسبة للأطباء
  كالتالي:من نفس القانون ذكرت كيفية توزيع المقاعد  3 195
 50%  بالنسبة للقطاع العام 
 50% بالنسبة للقطاع الخاص 

                                                                 

 .188،ص 2002طاهري حسين،الخطأ الطبي و الخطأ العلاجي في المستشفيات العامة،دار هومة طبعة   1
، المتضمن مدونة أخلاقيات الطب، الجريدة 06/07/1992المؤرخ في  92/276رقم المرسوم التنفيذي من  194المادة   2

 .1992، لسنة 52الرسمية العدد 
 من نفس المرسوم التنفيذي. 195المادة   3
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من نفس القانون فصلت في كيفية توزيع مقاعد القطاع العام حيث ذكرت  1 196المادة  
 لقطاع الصحة العمومية ثلثان  2/3
 .الجامعية  لقطاع المراكز الإستشفائيةثلث واحد  1/3 
 
إنتخاب أعضاء مكتب الفروع النظامية و مما يتكون هذا على منه  2 197المادة حيث نصت  

نواب و أمين عام و أمين عام مساعد و أمين خزينة و أمين خزينة  4المكتب من رئيس و 
فقد بينت اللجان التي  3 198مساعدين و ذكرت أيضا مهام الرئيس،أما المادة  3مساعد و 

 منها الفرع النظامي الوطني و هي خمسة : يتكون
 لجنة الأخلاقيات -

 لجنة ممارسة المهنة و الكفاءات  -

 لجنة الشؤون الإجتماعية و المالية -

 لجنة الديمغرافيا الطبية و الإحصائيات  -

جنة تختص في النظر في الدعاوى لال التأديبية و هي موضوع بحثنا وهذه و أخيرا اللجنة -
  4.واعد مدونة أخلاقيات الطبآداب المهنة و قالمتعلقة بمخالفات 

 

 الفرع الثالث: صلاحيات المجلس الوطني لأخلاقيات الطب

 85/05المعدل و المتمم للقانون رقم  5 90/17القانون رقم حسب ما جاء في 
 المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها فإن من صلاحيات المجلس الوطني لآداب الطب هي:

                                                                 

 من نفس المرسوم التنفيذي. 196المادة   1
مدونة أخلاقيات الطب، الجريدة ، المتضمن 06/07/1992المؤرخ في  92/276رقم من المرسوم التنفيذي  197المادة   2

 .1992، لسنة 52الرسمية العدد 
 من نفس المرسوم التنفيذي. 198المادة   3
 .196طاهري حسين،المرجع السابق،ص   4
 85/05المعدل و المتمم للقانون ، 1990لسنة  46الجريدة الرسمية العدد ، 31/07/1990المؤرخ في  90/17القانون رقم   5

  ،الصحة و ترقيتهاالمتعلق بحماية 
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  لها دور توجيهي من خلال تقديم الآراء و التوصيات من طرف المجلس في مجالات
علمية خاصة مما يتعلق بعملية إنتزاع الأنسجة و الأعضاء البشرية و كذا التجارب الطبية 

 لأنه يحدد الطرق العلمية الصحيحة في مجال علم الطب . 

 و يطلع رفقة المجالس الجهوية  يسهر على تثمين  ترقية مهنة الطب و الامتثال لعاداتها
ة التأديبية للأطباء ــام بالسلطــبحيث يقدم لها الدور الاستشاري للقي 1التي تعتبر مساعدة له

 و البث في المخالفات المتعلقة بممارسة المهنة و قواعد آداب الطب .

 

 :إجراءات الدعوى التأديبية للطبيب الموظف الذي قام بخطأ طبي -1

المجلس الوطني لآداب الطب أن له دور إستشاري أمام   من بين مهام
إذا كان الطبيب موظفا تابعا لمرفق صحي عمومي  "المحكمة التأديبية"السلطات المختصة 

و يقوم أيضا بتحديد و إبراز الأخطاء الطبية التي قام بها الطبيب ،بحيث عند قيام أي 
زاميا إلى هذا المجلس من أجل ان قدم دعوى تأديبية تجاه الطبيب الموظف تلجأ المحاكم إل

لها إستشارة علمية تقنية لتوضيح الرؤية للقاضي ليتمكن من التحقق بوجود خطأ أو عدم 
ى إثبات المسؤولية ــي إلــوجوده و ذلك من خلال تعيين خبير طبي و بهذا يتوصل القاض

اءات الدعاوى أو نفيها عن الطبيب لهذا يستعين بالمجلس الوطني لآداب الطب في إجر 
التأديبية كما يستعين بالمجالس الجهوية لتحديد الخطأ الطبي إذ لا يمكن مساءلة الطبيب 
المذنب أو إصدار عقوبة تأديبية دون إثبات الخطأ الطبي و تعتبر إجراءات التحقيق بمثابة 

 ضمانات فعالة و سابقة على توقيع الجزاء التي سوف يتم توضيحها المبحث الثالث. 
اوى التأديب ضد الاطباء ــي دعــر فــالمجلس الوطني مع المجلس الجهوية النظ يتولى كما

و البث فيها إما بالحفظ أو الإدانة كتسليط عقوبة الإنذار و التوبيخ و منع من ممارسة 

                                                                 

 .87رايس محمد،المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري،بدون دار نشر،بدون سنة نشر، ص   1
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،و هذه الإجراءات منصوص عليها في مدونة اخلاقيات 1المهنة و اخيرا غلق العيادة 
لمجلس الوطني بالفصل في المنازعات الطبية ،معالجة قضايا الطب بحيث يقوم رئيس ا

المسائل ذات الإهتمام المشترك لأطباء و جراحي الأسنان و الصيادلة و يمارس سلطته 
 2لنظامية التي يتشكل منها المجلس.التأديبية بمساعدة الفروع ا

من مدونة أخلاقيات الطب على أنه يمكن للسلطة  3 210المادة  كما تنص
القضائية أن ترجع إلى المجلس الوطني و المجالس الجهوية كلما كان هناك أمر يتعلق 
بعمل راجع عن مسؤولية عضو من أعضاء السلك الطبي كما يمكن لهذه المجالس الإدعاء 

ية من خلال إجراءات بالحق المدني،أي أن المجلس الوطني يقوم بمساعدة السلطات القضائ
التحقيق في مساءلة الطبيبو المخالفات المهنية المنسوبة إليه،و يعتبر التحقيق إجراء أولي 

 4.من أجل توقيع الجزاءات التأديبيةلابد منه 
إن ممارسة السلطة التأديبية يقوم بها المجلس الوطني من خلال فروعه 

لتي تم ذكرها سابقا ،و المرسوم التنفيذي رقم النظامية التي نجد من بينها اللجنة التأديبية ا
المتضمن مدونة اخلاقيات الطب أعطى للمجلس  16/07/1992المؤرخ في  92/276

الوطني لأخلاقيات الطب السلطة التأديبية و الحق في النظر في الدعاوى إلا أن القانون 
التأديبية  خول للمجلس الجهوي نفس السلطة بمعنى أن المجلس الوطني يمارس السلطة

كدرجة ثانية من التقاضي لان الدرجة الأولى من التقاضي تكون من طرف المجالس 
الجهوية لآداب الطب بحيث القرارات الصادرة عنها يمكن الطعن فيها أمام المجلس الوطني 

 5لأخلاقيات الطب.
                                                                 

 .85، ص نفسهرايس محمد،المرجع   1
، المتضمن مدونة أخلاقيات الطب، الجريدة 06/07/1992المؤرخ في  92/276رقم  المرسوم التنفيذيمن  166المادة   2

 ..1992، لسنة 52ة العدد الرسمي
  92/276من المرسوم التنفيذي رقم  210المادة   3
 .نفس المادة من نفس المرسوم التنفيذي  4
 .190طاهري حسين ،المرجع السابق،ص   5
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يقبل الطعن فيها أمام المجلس الوطني  و للإشارة أن قرارات المجالس الجهوية

لأخلاقيات الطب و قرارات المجلس الوطني لأخلاقيات الطب يقبل الطعن فيها أمام مجلس 
    1شهرا. 12الدولة خلال مدة 

 

 بالمطلب الثاني: المجالس الجهوية لأخلاقيات الط
تنشأ مجالس جهوية لأخلاقيات ، الوطني لأخلاقيات الطب إلى جانب المجلس

ل المجالس الجهوية مهامها من خلال تزاو، كما 2تسند إليها مهام من بنيها مهمة التأديبالطب 
أنه يمارس  92_276من المرسوم التنفيذي  177المادة  في نص كما جاءفروعها النظامية 

 171ادة ـــي المــوص عليها فـــلاحيات المنصـــدود ناحيته الصــي حــفوي ـــالفرع التنظيمي الجه
وم و يسهر على تنفيذ قرارات المجلس الجهوي و المجلس الوطني لأخلاقيات ـــرســـس المـــنفن ــم

الطب،و الفرع النظامي الوطني في المجال الإداري يجب عليه التسجيل في القائمة كما يتم 
 ــيال المهنــالإستعمار ذات ــويلها و في عقود الإيجـــادات و تحـــح العيــات فتـــي طلبـــارته فــــإستش

 و يفصل أيضا في:
 .تعيين مدى مطابقة شروط فتح العيادات و ممارسة المهنة 

 مراقبة الإستشارات المسجلة على لوحات العيادة.  

 
ى هذا بوجه عام ــة اولــأديب كدرجــة التــرع سلطــذا الفــارس هــب يمــال التأديــأما فيما يخص مج

 ن نطرح تساؤلا في هذا الصدد و هو ماذا نقصد بالدرجة الأولى؟ و إنطلاقا من هذا يمكن أ
 

 

                                                                 

 المتضمن قانون حماية الصحة و ترقيتها المعدل و المتمم. 85/05من القانون  267/1المادة   1
 .190السابق،ص  طاهري حسين،المرجع  2
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 الفرع الأول :تنظيم و سير المجالس الجهوية لأخلاقيات الطب
المجالس  فإن تشكيلةمنه  167في مادته مدونة أخلاقيات الطب  حسب ما جاء في

 الجهوية و كذلك الاجهزة الرئيسية تتكون من :
الذي تتكون من جميع أعضاء الفروع النظامية  العامة يسمى الجمعيةالجهاز الاول: -1

  الجهوية

      جهوي  كل فرع نظامي يسمى المكتب الجهوي الذي يتكون من رؤساءالجهاز الثاني: -2
و عضو منتخب بحيث يكون هذا العضو المنتخب من القطاع العام إذا كان رئيس الفرع 

 من المدونة. 167/1ء في المادة و العكس صحيح حسب ما جا النظامي من القطاع الخاص

 

  المجلس الوطني لأخلاقيات الطب به ثلاثة أجهزة رئيسية أما المجالس الجهوية يوجد فيها
 جهازان فقط.

  ي حسب التسلسل مجلس جهو  12من المدونة ذكرت عن إنشاء  168و حسب المادة
 1.المذكور في المادة

 صلاحيات البث في المسائل ذات الإهتمام المشترك بالنسبة للفروع  كما أن للمجلس الجهوي
 منه. 169النظامية الثلاث ،التي يتشكل منها على مستوى المنطقة حسب المادة 

   يمارس السلطة التأديبية من خلال فروعه النظامية الجهوية التي يتشكل منها حسب المادة
 منه. 169/1

تنظيم أعمال المجالس الجهوية و المجالس الوطنية و سيرها في  كما تحدد كيفيات
 من نفس القانون.  170النظام الذاخلي حسب المادة 

 

 

                                                                 

1
 .73ص بدون بلد نشر ،بدون سنة نشر ،رايس محمد ،المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري،بدون دار نشر،   
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 الفرع الثاني :تقسيم الفروع النظامية الجهوية
يكون عدد أعضاء الفرع  92/276من المرسوم التنفيذي  181حسب المادة 

 يلي : للأطباء حسب عدد الأطباء المسجلين في القائمة و هو محدد كما النظامي الجهوي
  عضوا  1000:12إلى  0من 

 1001  عضوا  2500:24إلى 

  عضوا  2501:36ما فوق 

 

الخاص  من نفس القانون يكون عدد أعضاء الفرع النظامي الجهوي 181/1حسب المادة 
 يلي: بجراحي الأسنان وفق عدد جراحي الأسنان المسجلين في القائمة و هو محدد كما

  عضوا 12: 400إلى  0من 

  عضوا. 24: 401ما فوق 

 

النظامي و الذي يتكون المكتب  من نفس القانون إنتخاب أعضاء الفرع 182و حسب المادة 
 من:

 ين.الرئيس،نائب الرئيس،كاتب،أمين خزينة،مساعدين إثن
 

منه توزيع مقاعد فرع الأطباء النظامي و فرع جراحي الأسنان النظامي  183و حددت المادة 
 :يلي كما
 50% . من القطاع العام 

 50% . من القطاع الخاص 
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بحيث ينقسم القطاع العام إلى قسمين:قطاع الصحة العمومية و القطاع الإستشفائي الجامعي 
 . 92/276من المرسوم  184المادة 

 يلي: توزع مقاعد القطاع العام كما
 مجالس جهوية للجزائر،وهران،قسنطينة،عنابة: -1
 نصف لقطاع الصحة العمومية  1/5
  النصف الآخر للقطاع الإستشفائي الجامعي 1/5
 
 مجالس جهوية للبليدة ،تيزي وزو،تلمسان،باتنة،سطيف: -2

 ثلثي لقطاع الصحة العمومية 2/3
 الجامعي ثلث للقطاع الإستشفائي 1/3
 
 1مجالس جهوية لشلف،غرداية،بشار: -3

 تعود مقاعد القطاع العام كلها إلى قطاع الصحة العمومية.
 

 الفرع الثالث:صلاحيات و مهام المجلس الجهوي لأخلاقيات الطب

 :النظر في إجراءات الدعاوى التأديبية المرفوعة ضد أعضاء السلك الطبي  . أ
إن من الصلاحيات التي أخصها القانون للمجلس الجهوي النظر في الدعاوى 
التأديبية لمساءلة الاطباء الموظفين ،كما يمكن للسلطة القضائية أن ترجع إلى المجلس الوطني 

لأن ،2الطبي السلكو المجالس الجهوية كلما تعلق الامر بعمل بمسؤولية عضو من أعضاء 
 إختصاصها و كما يمكن للمجالس الإدعاء بالحق المدني.المجال الطبي ليس من  هذا

                                                                 

 .87رايس محمد،المرجع السابق، ص   1
 .199،ص  2002  الطبعةبدون بلد نشر ، طاهري حسين ،الخطأ الطبي و الخطأ العلاجي في المستشفيات العامة،دار هومة،  2
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و كما يمكن للمجلس الوطني الرجوع للمجالس الجهوية في حالة عدم إحترام لقواعد أخلاقيات 
 الطب و آدابها.

 :إجراءات سير الدعوى التأديبية.ب
أي طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي أخطاء خلال ممارسته لمهنته  عند إرتكاب

م الفرع النظامي الجهوي المختص،إذا كانت الشكوى تخص عضو من أعضاء اللجنة مايحال أ
حسب المادة  الوطنية فإن الفرع النظامي الوطني يعين الفرع النظامي الجهوي المختص التأديبية

،إذا قام العضو بالطعن في الأمر لا يمكنه الحضور  92/276من المرسوم التنفيذي  211
و هذه تعتبر كإجراءات سابقة لتوقيع الجزاء على المدعي عليه الذي  1في جلسات لجنة التأديب

 هو الطبيب .
يقوم رئيس الفرع النظامي الجهوي الذي يترأس الجلسة عند دعوته من طرف أحد 
الخصوم الإدارة أو احد أسلاك الأطباء في هذه الحالة يقوم بتسجيل الجلسة أولا ثم يقوم 

 من نفس القانون. 212)خمسة عشرة( يوما المادة  15م خلال مدة بإبلاغها للمته
الفرع النظامي الجهوي بإصدار أي قرار تأديبي قبل الإستماع إلى الطبيب المتهم  لا يقوم رئيس

يوما ،من أجل  15و يقوم هذا الأخير بإستدعائه للمثول أمام اللجنة خلال أجل لا يتجاوز مدة 
و في حالة عدم  بمحامي الاستعانةبراءته و يمكن له  لإثباتالإستماع لأقواله و شهادته 

حضور المتهم رغم إستدعائه للمرة الثانية يمكن للجنة التأديبية في هذه الحالة أن تفصل في 
 من نفس القانون. 213المادة المسألة رغم غياب المعني 

ساعدة سواء إلى ممن نفس القانون أنه يحق للمتهم حق الرد و اللجوء  215 كما نصت المادة
من طرف محامي معتمد أو زميل مسجل على قائمته،و هذه من الضمانات للطبيب المتهم قبل 
توقيع الجزاء عليه سواء أمام الفرع النظامي الجهوي أو الوطني و التي سوف يتم التفصيل فيها 

 في المبحث الثالث.

                                                                 

 .المتضمن مدونة أخلاقيات الطب 92/276المرسوم التنفيذي رقم  211المادة   1
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من إجراءات رفع الدعوى التأديبية يجب على الفرع النظامي الجهوي التي  و كإجراء

 أشهر إبتداءا من تاريخ إيداع الشكوى. 4رفعت إليه الشكوى ،أن يبت فيها خلال مدة 
في حالة تم صدور قرار الحكم على المتهم قبل الإستماع إليه فيمكن له أي المتهم الإعتراض 

ايام إبتداءا من تاريخ التبليغ بواسطة البريد المسجل  10أقصاه  على القرار بالطعن فيه في أجل
 مع إشعار بالإستلام.

طعنا من الطعون يطلب من رئيس الفرع النظامي الجهوي رئيس المجلس الوطني  عندما يتلقى
أيام بأن يوصل ملف الطبيب المتهم كاملا خلال نفس المدة إبتداءا من تاريخ  8خلال مدة 

   إستلام الطعن. 
 

 .: الجهة المستخدمةالمطلب الثالث
يعتبر موظفا في مرفق يعمل في مؤسسة إستشفائية عمومية  إن الطبيب الذي

عمومي أي تربطه علاقة قانونية تعاقدية بينه و بين المرفق الصحي العمومي في إطار قانون 
و لا يمكن تجاوزها أو مخالفتها ،و في حالة المخالفة  احترامهاداخلي مبني على أسس يجب 

يؤدي به إلى مساءلته مساءلة قانونية إدارية من جهة و من جهة أخرى يسأل مساءلة تأديبية 
و تعتبر  1بحيث يخضع هذا الطبيب الموظف في القطاع العمومي لأحكام القانون الإداري

 التأديبيةفي الدعاوى ه هي المسؤولة في النظر الجهة و الهيئة المستخدمة ل باعتبارهاالإدارة 
ممارسة  تشكل على:"لاتنص  92_276من المرسوم التنفيذي رقم  221حسب نص المادة 

 التأديبي عائقا بالنسبة:ل العم

 للدعاوي القضائية المدنية أو الجنائية. -
 الهيئة أو المؤسسة التي قد ينتمي إليها المتهم ". التأديبي الذي تقوم بهل للعم -

                                                                 

 العامة، الجريدةالقانون الأساسي العام للوظيفة  المتضمن ،15/07/2006المؤرخ في  06/03رقم من الأمر  19المادة   1
 .2006 ، لسنة46الرسمية العدد 
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الطب على المجلس الوطني ل نص المادة لا تقتصر السلطة التأديبية في مجا نفهم من
 هذه السلطة، أن تمارس الهيئة المستخدمة يمكنل ب، والمجالس الجهوية لأخلاقيات الطب

عمله في مؤسسة  كانإذا ل التأديبية وفقا لقانون العم للمساءلةفيخضع الطبيب المخالف 
 1فيها بموجب عقد.ل استشفائية خاصة أو مؤسسة عامة يعم

 
موظف دائما في مؤسسة  كانتأديبية وفقا لقانون الوظيف العمومي إذا  لمساءلةويخضع 

 2.استشفائية عامة
 

 الفرع الأول:الإدارة كجهة تنظر في قرار التأديب 
أن السلطة التي لها  06/03 رقم الأساسي العام للوظيف العمومي حسب القانون

صلاحيات تعيين الموظف لها الحق أيضا في توقيع الجزاء عليه في حالة إخلاله بواجب من 
 واجباته الوظيفية المقررة في القانون الداخلي للمؤسسة العمومية التي يعمل بها.

خطأ أدبي و للوزير  ارتكبكما لا يجوز توقيع العقوبة التأديبية للطبيب الموظف الذي 
ه ــة دفاعــامــه و إقــاع أقوالــابيا و بسمــه كتــق معــم التحقيــم يتــدار الحكــة إصـــالمكلف بالصح

في القرار الصادر المتضمن الجزاء الموقع عليه،أو عن طريق محضر مرفق  ذلكو إثبات 
 المذكورة سابقا من المدونة. 221من طرف الإدارة حسب المادة 

لا يمكن معاقبة الطبيب الموظف المتهم الذي قام بنفس الخطأ في عدة جهات تأديبية طبقا 
حسب المادة المذكورة ة واحدة للقاعدة التي تقول لا يمكن الجمع بين العقوبات من طبيع

  اعلاه.

 

                                                                 

 من النظام الأساسي لتأديب الموظفين من التشريع المصري. 35المادة   1
 سابقا. المذكور المتضمن مدونة أخلاقيات مهنة الطب، 92/276رقم  المرسوم التنفيذيمن  221المادة   2
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 :الإدارة كجهة تصدر قرار تأديبيالفرع الثاني

التي تمارسها الهيئة المستخدمة أو أي مؤسسة إستشفائية الذي  السلطة التأديبيةإن 
من  داخل القطاع الصحي العمومييعمل بها الموظف كوجه عام و الطبيب بصفة خاصة 

بإلتزاماته التعاقدية و واجباته المهنية لا يقتصر فقط على جهات التي خلال إخلال الطبيب 
بل تختص بالعقوبات التأديبية في المجلس الوطني و المجالس الجهوية لأخلاقيات الطب 

القانون وسع من مجال ممارسة هذه الدعوى التأديبية بحيث أن هذا العمل التأديبي يمارس أيضا 
الذي يحدد قواعد  97/4651المرسوم التنفيذي رقم ف، إختصاصهاحسب داخل هيئة مستخدمة 

إنشاء المؤسسات الإستشفائية المتخصصة و تنظيمها و سيرها و المرسوم التنفيذي رقم 
الذي  07/1403المحدد لقواعد إنشاء المراكز الإستشفائية الجامعية و المرسوم رقم  97/4672

سسات العمومية للصحة الجوارية و المرسوم يتضمن إنشاء المؤسسات الإستشفائية و المؤ 
المؤرخ في المتعلق القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين  09/3944التنفيذي رقم 

فيخضع هذا المتهم للمساءلة لأسلاك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة الجوارية 
ة إستشفائية خاصة أو مؤسسة التأديبية وفقا لقانون العمل الداخلي إذا كان يعمل داخل مؤسس

و حسب نص المواد  09/3936طبقا للمرسوم التنفيذي رقم بموجب عقد يبرم بينهما 5 عامة
                                                                 

تخصصة ،و ،الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الإستشفائية الم1997المؤرخ في ديسمبر  97/465المرسوم التنفيذي رقم  1
الذي يتم قائمة المؤسسات الإستشفائية  20/04/2014المؤرخ في  14/142تنظيمها و سيرها،الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 

 .1997،لسنة 81المتخصصة ،ج ر ،العدد 
الجامعية ،ج ر ،العدد  ،المحدد لقواعد إنشاء المراكز الإستشفائية 02/12/1997المؤرخ في  97/467المرسوم التنفيذي رقم   2

 .1997،لسنة  81
الذي يتضمن إنشاء المؤسسات الإستشفائية و المؤسسات العمومية  19/05/2007المؤرخ في  07/140المرسوم التنفيذي رقم  3

 .2007،لسنة 33للصحة الجوارية و تنظيمها و سيرها ،ج ر ، العدد 
المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك  24/11/2009المؤرخ في  09/394المرسوم التنفيذي رقم   4

 .2009، لسنة 70الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة الجوارية،ج ر ،العدد 
 المتضمن مدونة أخلاقيات الطب المذكور سابقا. 92/276من المرسوم التنفيذي رقم  221 المادة  5
المتعلق القانون الاساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك  24/11/2009 فيالمؤرخ  09/393المرسوم التنفيذي رقم   6

 .2009،لسنة  70،ج ر ،العدد الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
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المتضمن القانون الأساسي العام  15/07/2006المؤرخ في  06/03من الأمر  19/25
بصفة دائمة ومستقرة فالإدارة  للوظيفة العامة إن الطبيب الذي كان يعمل في مؤسسة إستشفائية

بإعتبار أن ،في أغلب الأحيان تكون مسعفة في حق الطبيب المعاقب الذي يعمل في مؤسستها 
،و لها علاقة مباشرة ،فالإدارة هي و تعتبر الطرف الأول في النزاع  كأول إعتبارمصلحتها 

الجهة التي تنظر في دعاوى التأديب ،لأن طرفي الدعوى التأديبية هما الإدارة المتمثلة في 
بموجبه تحدد الواجبات التي يجب  الذيالداخلي للمؤسسة القانون  تضعالهيئة المستخدمة التي 

          الثاني في العلاقة  إحترامها من طرف الطبيب الموظف و هذا الأخير يعتبر الطرف
 وى .ــــــــــو الدع

لها صلاحيات تعيين الموظفين و عليه يحق لها معاقبتهم  إن الهيئة المستخدمة
في حالة ما إذا أخل هذا الطبيب الموظف بإلتزاماته الوظيفية التي تم تحديدها وفق نظام 

ل إدارية متمثلة في إصدار بحيث أعمال هذه الأخير هي عبارة عن أعما 1داخلي للمؤسسة
قرارات تأديبية ، اما إذا تمت المساءلة أمام القاضي الإداري فهو الذي له صلاحيات و 

فالقاضي أو لا أدبيا   سلطة تحديد نوع الخطأ الذي إرتكبه الطبيب الموظف إن كان خطأ  
الإداري له سلطة التحقيق و هو الذي يحدد قائمة الأعمال الغير أخلاقية بالطبع دائما مع 

بإعتبار أن المجلس الوطني إستشارة المجلس الوطني و المجالس الجهوية لأخلاقيات الطب 
له ثلاثة مهام رئيسي و هي توجيه التأديب و الإستشارة التقنية و الدور الإستشاري الذي 

د و يبرز الأخطاء المهنية للأطباء الذين تتم مساءلتهم التأديبية و يكون القاضي الإداري يحد
غير قادر على تحديد الخطأ الطبي لأنه يخرج عن دائرة إختصاصه لذلك يعين الخبير على 

 2المستوى الوطني الذي بدوره يحدد الإخلال بالواجب المهني.
 

                                                                 

 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة المذكور سابقا. 06/03من الأمر  25-19المواد   1
،المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ببيروت،البريد 2009الإداري ،الطبعة الأولى ،سنة سليم الحداد ،القانون   2

 majdpub@-terra-net.tbالإلكتروني:
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 .لتأديبية للطبيب في المستشفيات العموميةالأخطاء و العقوبات ا: المبحث الثاني
 

دراسة متعلقة  كلالتي تدور حولها  الإرتكازنقطة ل تمث إن المخالفات التأديبية
وهي القاعدة المطبقة في الجرائم الجنائية والتي يطلق ، وهي ذات طبيعة خاصة، بالتأديب
المخالفة ل في مجا آخر لونا  أن يأخذ  يمكنإلا أن هذا المبدأ ، المشروعية" مبدأ"عليها 

تعد العقوبة التأديبية لتقويم الموظف العام وضمان السير  كما، يتفق وطبيعتهالذي التأديبية 
التي حددها المشرع على  الجزاءات" :تعريفها بأنها يمكنو ، للمرفق العامل المنتظم والفعا

يبية من الموظفين الجرائم التأد مرتكبيالحصر والتي توقعها السلطات المختصة على ل سبي
 1".وهي ذات طبيعة أدبية أو مالية أو مهنية للعلاقة الوظيفية 

ل التأديبية خلا الأخطاءهذا المبحث سنتطرق أولا إلى ل خلا وبالتالي ومن
من عقوبات تأديبية )المطلب  الأخطاءالحديث عما ينجز على هذه  نكملثم ل، المطلب الأو

 الثاني(.
 

 الأخطاء التأديبية. :لالمطلب الأو
 الأخطاءهذا المطلب عن معنى الخطأ التأديبي ثم عن  لسنبدأ الحديث خلا
باعتبار أن الطبيب الذي  06_03للوظيف العمومي رقم العام التأديبية وفق القانون الأساسي 

التأديبية وفق  الأخطاءفي الأخير عن  لنتكلم، بمرفق استشفائي عام هو موظف عموميل يعم
 قيات الطب والتي هي رهن الدراسة.مدونة أخلا

 

 

 

                                                                 

 .114،ص 20004،القاهرة ، 2عبد العظيم،تأديب الموظف العام في مصر،دار النهضة العربية،طبعة  عبد السلام  1
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 معنى الخطأ التأديبيالفرع الأول:
 

الواجبات القانونية أو مخالفتها حتى  أداءالخطأ التأديبي يقوم بمجرد التقصير في 
من قانون رقم  195ضرر فبالرجوع إلى المادة ، وإن لم ينتج عن هذا التقصير

في نص  جاءوجراحي الأسنان والصيادلة وحسب ما  الأطباءالتي تضمنت مهام ،85_05
 المادة مايلي:

 
 بتقديم العلاج الملائم. السكانالسهر على حماية  -
 في التربية الصحية. المشاركة -

تنفيذهم لمهامهم هذه لابد ل مستخدمي الصحة وتحسين مستواهم وفي سبي بتكوينالقيام  -
مهنة الطب التي تلزمهم الاطلاع عليها والتصريح باحترامها  من أن يتقيدوا بقواعد أخلاقيات

 1.كتابيا

 
  06/03الفرع الثاني :الأخطاء التأديبية وفقا للأمر رقم 

في  بتكييفهاقام المشرع الجزائري بتصنيف المخالفات التأديبية دون المساس 
إلى أربع درجات أساسية  المرتكبأو الخطأ ل حسب درجة وجسامة الفع القانون الجزائري

 2:كما يلي و هيللوظيف العمومي العام من القانون الأساسي  177المادة  لأحكاموهذا وفقا 
 

 

 

                                                                 

كما يلي :"يجب على الطبيب أو جراح الأسنان أو الصيدلي  92/276من المرسوم التنفيذي رقم  5هذا ما جاء في نص المادة   1
 أن يؤكد عند تسجيله في القائمة ،الفرع النظامي الجهوي أنه إطلع على قواعد هذه الأخلاقيات و أن يلتزم كتابيا بإحترامها".

 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة المذكور سابقا. 06/03من الأمر  177المادة   2
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 :الخطأ من الدرجة الأولى -أولا

بالانضباط العام ل إخلا كلمن الدرجة الأولى  أخطاءتعتبر على وجه الخصوص 
، 06/03الأمر من  178المادة  أكدتهأن يمس بالسير الحسن للمصالح. وهذا ما  يمكن

 ل.ومثاله عدم احترام مواقيت العم
 

 :من الدرجة الثانية الأخطاء -ثانيا
للوظيف العمومي تعتبر على وجه العام من القانون الأساسي  179وفقا للمادة 

 يأتي: و هي كماالموظف  بهاالتي يقوم  الأعمالمن الدرجة الثانية  أخطاء، الخصوص
 إهمالا بأمن المستخدمين أو أملاك الإدارة.المساس سهوا أو  .1
 180/181بالواجبات القانونية الأساسية غير تلك المنصوص عليها في المادتين ل الإخلا .2

 أدناه.

 
 :من الدرجة الثالثة الأخطاء -ثالثا

 أخطاءللوظيف العمومي تعد العام من القانون الأساسي  180المادة  لأحكاموفقا 
 يلي: التي يقوم من خلالها الموظف بمال من الدرجة الثالثة الأعما

 غير قانوني للوثائق الإدارية.ل تحوي .1
 تأدية مهامه.ل المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلا إخفاء .2

رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر  .3
 ل.مقبو

 .الأسرار المهنية إفشاءأو محاولة  فشاءإ .4
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 خارجة عن لأغراض شخصية أو لأغراض تجهيزات أو أملاك الإدارةل استعما .5
 المصلحة.

 

 :من الدرجة الرابعة أخطاء -رابعا
للوظيف العمومي فإنها تعتبر من العام من القانون الأساسي  181استنادا للمادة 

 الدرجة الرابعة إذا قام الموظف بما يلي:

يقدمها له شخص طبيعي أو معنوي  كانتستفادة من الامتيازات من أية طبيعة الا .1
 تأدية خدمة في إطار ممارسة وظيفته.ل مقاب

 ل.العم مكانعنف على أي شخص في ل أعما إرتكاب .2
التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات وأملاك المؤسسة أو الإدارة العمومية  .3

 ن للمصلحة.بالسير الحسل التي من شأنها الإخلا
 إلى السير الحسن للمصلحة. الإساءةإتلاف وثائق إدارية قصد  .4
 وثيقة سمحت له بالتوظيف أو بالترقية. كلتزوير الشهادات أو المؤهلات أو  .5

الجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونشاط مربح آخر غير تلك المنصوص عليها في المادتين  6.
 من هذا الأمر. 44و  43

 

  لمدونة أخلاقيات الطب وفقاالأخطاء التأديبية  الفرع الثالث:

 1:فيما يليالطب مهنة ل التأديبية في مجا الأخطاءصور ل تتمث

ليس على  لكنأي تنفيذ الواجبات ، تقصير في الواجبات التي نص عليها القانون كل -1 
 وجه. أكمل

 أي مخالفة قواعد آداب المهنة.، أصلا للواجباتل عدم الامتثا-2

 
                                                                 

 6أمال حابت، المرجع السابق، ص   1
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 1المهنية التي ترتب المسؤولية التأديبية في: الأخطاءل تتمث

 .مخالفة التزامات الطبيب  -

 2مخالفة قواعد النظافة والوقاية العامة. -

 أو نقص المتابعة.، الخطأ في العلاج  -
 بأمور فنية يفترض فيمن كان في تخصيصه الإلمام بها.ل الجه -

العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد  إجراء -
 المنظمة لذلك.

 تجارب أو البحوث العلمية غير المعتمدة على المريض. إجراء -
 الاختيار.ل للمريض على سبي دواء إعطاء -
 التقصير في الرقابة والإشراف. -

 

 : العقوبات التأديبيةالمطلب الثاني
على غرار التشريعات المقارنة )الفرنسي والمصري( لم المشرع الجزائري 

الحصر وذلك بتصنيفها إلى أربع درجات ل يعرف العقوبات التأديبية وإنما حددها على سبي
من القانون الأساسي  163المادة  أكدتهوهذا ما ، وجسامتها المرتكبةتبعاً لخطورة المخالفة 

 إلى أربع المرتكبة الأخطاءديبية حسب جسامة تصنف العقوبات التأللوظيفة العمومية " العام 
 ".درجات ...

 وعليه تقسم العقوبات إلى:

 

 

 

                                                                 

 .7نفس المرجع ، ص أمال حابت ،  1
:"يتعرض مخالفو المتضمن حماية الصحة و ترقيتها المعدل و المتمم و التي نصت على مايلي 85/05من القانون  266المادة   2

 النقاوة و النظافة و الوقاية العامة و مقاييسها مع مراعاة العقوبة التأديبية".
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 06/03وفقا للأمر  من الدرجة الأولى العقوبات: الأولالفرع 

 التوبيخ.، الكتابيالإنذار ، ثلاث عقوبات وهي: التنبيهل تشم
 ،1حث الموظف إلى وجوب مراعاة واجبه الوظيفي  ،يقصد بعقوبة التنبيه:التنبيه -أولا

يفترض توقيعه بمناسبة ارتكاب خطأ صغير وبسيط وهو ينطوي ، الجزاءاتوهي أخف 
مصاغ بعبارات  و يكونبواجبه الوظيفي ل على تهديد للموظف المخالف بعدم العود للإخلا

 2حادة.
لا يتعرض  كيالوظيفية بواجباته ل وهو تحذير الموظف من الإخلا:الكتابيالإنذار  -ثانيا

بحيث يختلف عن التنبيه ، 3يوقع بمناسبة الخطأ اليسير، الجزاءاتفهو من أخف ، أشد لجزاء
 ويدرج في الملف الخاص بالموظف. كتابيابالإنذار الشفوي فيبلغ  كذلكأو ما يعرف 

 

نضباطية الا و تعتبر من العقوبات المعنوية و، وهي العقوبة الثالثة والأخيرة :التوبيخ -ثالثا
إلى الموظف  كتابل عقوبة التوبيخ بإرسا و تكونالتي تختص بتوقيعها السلطة الرئاسية 

غير مرضي  سلوكهل وأن هناك من الأسباب ما يجع إرتكبهفيه الخطأ التأديبي الذي  يذكر
 4بسبب ذلك.

                                                                 

 .428،ص 2008علي محارب جمعة،التأديب الإداري للموظف العام ،المركز القانوني للإصدارات القانونية،الإسكندرية ،  1
داري في الجزائر،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،كلية الحقوق جامعة عبد العالي حاحا ، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإ  2

 .458، ص  2013محمد خيضر ، بسكرة،
 .728،ص 2004محمد ماجد ياقوت، شرح الإجراءات التأديبية ،الناشر منشأة المعارف، الإسكندرية،   3
 . 631 ، صالسابق جمعة، المرجععلي محارب   4
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 نستخلص مما سبق أن عقوبات الدرجة الأولى ما هي إلا عقوبات تأديبية وقائية

هذه  هذا ولا يترتب على توقيع، هدفها تحذير الموظف من العودة إلى المخالفة مرة أخرى،1
 والأوضاع الوظيفية. بالمراكز يتعلقالعقوبات أي أثر مادي أو تبعي 

 

 06/03وفقا للأمر  الفرع الثاني: العقوبات من الدرجة الثانية

، للوظيفة العموميةالعام من القانون الأساسي  163في نص المادة  جاءوفقا لما 
 يلي: فيمال فإن عقوبات الدرجة الثانية تتمث

 

 :من يوم إلى ثلاثة أيامل التوقيف عن العم -أولا
مهنية جاز المشرع الجزائري توقيع عقوبة الوقف عن  لأخطاءالموظف  إرتكابفي حالة 

وعليه يعتبر  ،بصفة مؤقتة تتراوح مدة التوقيف ثلاثة أيام مع الخصم من الراتبل العم
 2 من العقوبات المالية التي تنص مباشرة على الراتب.ل التوقيف عن العم

 

 :لالشطب من قائمة التأهي -ثانيا

اسمه مدرجا  كانبعد أن ، الخاص بالترقيةل أي شطب اسم الموظف من الجدو
 3 اللاحقةل في الجداول مع احتفاظه بحقه في التسجي ،بعنوان السنة الماليةل في قائمة التأهي

فإن ، للوظيفة العموميةالعام من القانون الأساسي  1/165في نص المادة  جاءطبقا لما 
السلطة التي لها صلاحية التعيين تتخذ بقرار مبرر العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى 

 من المعني. كتابيةوالثانية بعد حصولها على توضيحات 

                                                                 

سليمان محمد الطاوي ،القضاء الإداري قضاء التعويض و طرق الطعن في الاحكام ،الطبعة الثانية، دار الفكر العربي ،القاهرة   1
 .277،ص 1988،

 .991،ص 2007محمد حمد الشلماني،ضمانات التأديب في الوظيفة العامة ،المطبوعات الجامعية ،الإسكندرية،  2
 .459بق، ص عبد العالي حاحا،المرجع السا  3
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عقوبة من الدرجة الأولى والثانية أن ل مح كانذلك يحق للموظف الذي ل في مقاب

يطلب إعادة اعتبار من السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد سنة من تاريخ اتخاذ قرار 
بقوة القانون بعد مرور  إعادة الاعتبار يكونالعقوبة وفي حالة لم يتعرض لعقوبة جديدة 

أثر العقوبة من ملف المعني هذا ما  كلويمحي بذلك ، سنتين من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة
 176.1في نص المادة  جاء

 

 06/03وفقا للأمر  الفرع الثالث: العقوبات من الدرجة الثالثة

تتوزع العقوبات  ،للوظيفة العموميةالعام من القانون الأساسي  163وفقا للمادة 
 التأديبية من الدرجة الثالثة إلى:

 :من أربعة إلى ثمانية أيامل التوقيف عن العم -أولا

هي عقوبة تأديبية مؤقتة بحيث يتم تعويض ، إليها سابقا أشرنا كماعقوبة الوقف 
مدة العقوبة وهذا لحسن سير  إنتهاءالموظف الموقوف بموظف آخر بصفة مؤقتة إلى غاية 

 من راتبه.ل لعام بانتظام غير أنه يتم خصم مدة التوقف عن العمالمرفق ا

 

 :من درجة إلى درجتينل التنزي -ثانيا
الموظف في الدرجة أو الدرجتين دون درجته مباشرة في السلم  تنزيل 2يقصد بها

شروط الترقية في الدرجة من جديد ويترتب عنها  إستكمالولا يرفع منها إلا عند ، الإداري
 3النقص الفوري من المرتب للموظف بمقدار الدرجة المنزلة.

 

                                                                 

 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المذكور سابقا. 06/03من الأمر  176أنظر المادة   1
 .641علي محارب جمعة، المرجع السابق، ص   2
 641.ص ، السابق المرجع،علي محارب جمعة  3
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 :الإجباريل النق -ثالثا

هذا ل بحيث ينق، مكانيال هذا النق يكونإما أن ، الدرجة الثالثة عقوباتمن 
الموظف من وظيفة ل هو نقو، نوعيال هذا النق يكونوإما أن ، إلى آخر مكانالموظف من 

 حدا  خطأ بلغ  إرتكبإذا ، بالتزاماته الوظيفيةل وبهذا فإن الموظف العام الذي أخ،إلى أخرى
الدرجة الثالثة يجوز للسلطة التأديبية معاقبته بأن من من الجسامة بحيث يعرضه لعقوبات 

ير تلك التي وظيفة أخرى غإلى آخر غير الذي فيه أو  مكانتنقله إجباريا وبدون موافقته إلى 
 1التأديب.ل يتولاها قب كان

 

 06/03وفقا للأمر  الفرع الرابع: العقوبات من الدرجة الرابعة

التي تضمن العقوبات من الدرجة الرابعة  06_03من الأمر  173طبقا للمادة 
نوعين من ل وهي تتمحور حو، الموظف خطأ جسيما إرتكبتطبيقها إلا إذا  يمكنوالتي لا 
 العقوبات:

 :إلى الرتبة السفلى مباشرةل التنزي -أولا

 بمركزهالمالية المشددة والتي توقع على الموظف العام وتمس  الجزاءاتوهي من 
الموظف من الرتبة التي يشغلها إلى ل بصورة فورية ومباشرة حيث يؤدي إلى تنزي، المالي

 2الرتبة السفلى مباشرة أي الرتبة التي تسبق رتبته الأصلية في السلم الإداري.
 

 :التسريح -ثانيا

وهو تنحية الموظف عن الوظيفة بصورة نهائية وهو أحد صور نهاية العلاقة 
لهذا يعتبر التسريح من ، الوظيفية بين الموظف والجهة المستخدمة العمومية بصورة نهائية

ويترتب عنه فقدان صفة الموظف وحرمانه من الراتب وتوقيف ، العقوبات على الإطلاق أشد
                                                                 

 311.ص ،  السابق المرجع، سليمان الطماوي  1
 462.ص ، السابق المرجع، عبد العالي حاحا 2
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نتيجة مخالفة مالية  إذا ما تم تقرير أو التمتع بالمنح والعلاوات خاصةل الحق في الحصو
 1عمومية أو اختلاسها )إحدى جرائم الفساد الإداري(.ل أموا كتحويل

آخر ألا وهو عدم قابلية  بحكمهذه العقوبة ل نجد المشرع الجزائري قد أثق، إضافة إلى هذا
 2ية.التوظيف من جديد في الوظيفة العموم

أن العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة التي يتعرض لها الموظف  بالذكروالجدير 
المشرع السلطة التي لها صلاحية التعيين بضرورة تبرير القرار التأديبي  قيدالعام فقد 

، المختصة الأعضاءالخاص بها وهذا بعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة الإدارية متساوية 
 3إخطارهامن تاريخ  يوما 45ل تأديبي وذلك في أج كمجلسعة المجتم

التي ، لالعز كعقوبة، هذا بالإضافة إلى عقوبات أخرى غير تأديبية توقع على الموظف العام
متتالية يوما  15إذا تغيب الموظف لمدة  06_03 "من الأمر رقم  184نصت عليها المادة 

بسبب ل العز إجراءتتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين ل دون مبرر مقبول على الأق
 تحدد عن طريق التنظيم ". كيفياتالمنصب بعد الإعذار وفق ل إهما

 
 

 الطب لأخلاقيات مهنة وفقاالفرع الخامس: العقوبات التأديبية المقررة 

الطب أن يتخذ إحدى العقوبات  لقد سمح المشرع للمجلس الجهوي لأخلاقيات
 التالية:

 الإنذار_

 التوبيخ_
المخالف الطبيب الموظف سمح أيضا بأن تقترح على السلطات الإدارية المختصة بمنع  كما

الجهات الإدارية و تعتبر ، من ممارسة المهنة )مؤقتا أو بصفة دائما( أو غلق المؤسسة

                                                                 

 200.ص ، مرجع سابق، حمد محمد حمد الشلماني  1
 سابقا. المذكور،  المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية 06_03من الأمر  185المادة   2
 سابقا.المذكور  06_03من الأمر  2/165المادة  3
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تمنح الوزارة التي باعتبارها  الأشكالالمختصة هي وزارة الصحة تبعا لقاعدة توازي 
التراخيص ناهيك  يقوم بسحب هذهوبالتالي هي من الطبي المراد القيام به الترخيص بالنشاط 

 خاصة أو عامة. كانت سواءا  عن العقوبات التأديبية التي تقررها الهيئة المستخدمة 
إما المنع  سنوات 3ويترتب عن الإنذار والتوبيخ الحرمان من حق الانتخاب لمدة 

سنوات ويستخلص مما سبق أن  5المؤقت يترتب عنه فقدان الحق في الانتخاب لمدة 
أن تفرض بموجب مدونة أخلاقيات الطب من طرف المجالس  يمكنالعقوبات التأديبية التي 

أما العقوبات الأشد ، الوطنية والجهوية لأخلاقيات الطب تقتصر على الإنذار والتوبيخ
 1لى السلطات الإدارية.فتقترحها هذه المجالس ع

 ومن الملاحظ أن العقوبات التأديبية تخضع لمبادئ وهي:

 
 بمعنى أن تتمسك الهيئة التأديبية بمخالفتين لقانون آداب: مبدأ عدم جمع العقوبات 1_

 توقيع عقوبة واحدة.ل الطب من أج
 

 ليجوز أن يعاقب الطبيب على الفع إذ لا :عدم جواز توقيع عقوبتين لنفس المخالفة 2_
 الواحد مرتين.

 
هو ، تطبيق القانون من حيث الزمانل في مجا: عدم تطبيق القانون الأصلح للمتهم 3_
هذه ل تشدد إن مثل بين القواعد المعروفة في القانون الجنائي مبدأ تطبيق القانون الأق من

 التأديبي.ل بها في المجال القاعدة غير معمو
 

                                                                 

14.ص ، مرجع سابق، حابتل أما 1
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من  أن الشطب كما، تسليط عقوبات تطبق بأثر رجعي يمكنلا : مبدأ عدم رجعية القوانين 4
هذه القاعدة نابعة من مبدأ ل حيث أن مث، أن يطبق بأثر رجعي يمكنلا  الأطباءل جدو

 1.شرعية العقوبات التأديبية وهو نفس المبدأ المعروف في القانون الجنائي

 

 في المستشفيات العمومية المقررة للطبيب القانونية: الضمانات المبحث الثالث
 

لقد قيد المشرع الجزائري السلطة التأديبية بضرورة توفير مجموعة من 
عليه بإحدى العقوبات التأديبية لأن من حقه أن يثبت  المحكومالضمانات للموظف العام المتهم 

ة أخرى أن يوضح ملابسات وظروف هذا الخطأ هذا من جهة ومن جهل أو على الأق براءته
لأنه إن لم يدعم الموظف ، السلطة المتخصصة بالتأديبل لضمان عدم تعرضه للتعسف من قب

هذا  سنقسمالتأديبية وبهذا  المحاكمةبعض الضمانات فإننا لن نضمن لا محالة نزاهة وعدالة 
، ةــأديبيــالت وبةــع العقــن توقيـة عــابقــانات الســن الضمـع لمــسنتكل الأو،  نـــى مطلبيــث إلـــالمبح

 بعد توقيعها للعقوبة التأديبية. الضمانات اللاحقة المطلب الثاني و 
 

 .: الضمانات السابقة على توقيع العقوبة التأديبيةلالمطلب الأو

توقيع العقوبة ل لخطأ طبي بضمانات قب بإرتكابهيتمتع الموظف )الطبيب( المتهم 
و التحقيق إلى  الإتهاممن  سواءا  سير الدعوى التأديبية ل التأديبية وهذا في جميع مراح

 2إجماعها في: يمكنالتأديبية وعموما  المحاكمة

 

 

 

                                                                 

 315_316.ص  ،مرجع سابق، سليمان حاج عزام  1

 
 474.ص ، مرجع سابق ، عبد العالي حاحا  2
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 إعلام الموظف العام بالتهم المنسوبة إليهل: الفرع الاو

التي يقوم بها الموظف ل السلطة صاحبة الحق في تعيين مراقبة ومتابعة الأعما
واجبا  كانخطأ يستوجب عقوبة من الدرجة الثانية أو الثالثة  تشكلل فإذا رأت أن هذه الأعما
إن  06_03 "من الأمر  67في نص المادة  جاءولقد  المخطئعليها إعلام الموظف 

 من تحريك الدعوى ".يوما  15في  الموظف له الحق في الاطلاع على الملف
 إحالته بها تمالمخالفات المنسوبة إليه التي  بكلالموظف على دراية  يكونوأن 
 1للجهات التأديبية.

ادي ـــرر مــاق ضـــحــه إلـــأنــن شــي الذي مـــأديبــرار التـــاذ القــوز للإدارة اتخــفلا يج
إليه مسبقا فبعد إخطار المجلس التأديبي بتقرير  أو معنوي بالموظف العام إلا بعد الاستماع

ل الأج إنقضاءيوما بعلم الموظف أن  45ل مبرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين خلا
ويبلغ الموظف  06_03من المرسوم  166في نص المادة  جاءالمنسوب إليه وهذا ما 

 2.كانتبالعقوبة التي تنوي الإدارة توقيعها عليه مهما 
لام الموظف عن طريق برقية توجه إليه أو عن طريق البريد المضمون ويتم إع

 إنقضاءوتاريخ  مكاناستلام الإشعار الذي يحدد ل ويطلب الرئيس الإداري التوقيع على وص
 القضية التأديبية. حركتالجلسة التأديبية والوقائع والمبررات التي 

 و ليتمكنلأوضاع إن هذا الضمان من أهم الضمانات المقدمة للموظف ليتدارك ا
 .الإجراءاتمن التصدي للتهم ومن صحة 

 

 

 
                                                                 

 سابقا. المذكور 06_03من الأمر  167المادة   1

  ،2004، الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، تأديب الموظف العام في القانون الجزائري، رحماوي كمال 2

 148. ص
 



 الفصل الثاني:

 في المستشفيات العموميةلضمانات القانونية و العقوبات التأديبية المقررة للطبيب ا            

 

61 

 

 
 الفرع الثاني: حق الاطلاع على الملف التأديبي

انات الجوهرية ــــدى الضمـــويه إحــعلى الملف التأديبي وما يحت حق الاطلاعل يمث
من  لتمكينهإعلام الموظف بالمخالفة المنسوبة إليه  يكفيأو لا ، 1 المقررة للمتهمو الأساسية 

لابد من إتاحة الفرصة له للاطلاع على الملف التأديبي ل ب، وسليمل فعا بشكلإعداد دفاعه 
وأدلة ومستندات تتعلق بالاتهام  و تحقيقاتلما يحتويه من أوراق إطلاعا شخصيا و سريا 

الإعلان بالتهمة ل واضح من خلا بشكليتعذر معرفته ل وهذا بطبيعة الحا، الموجه إليه
 للمتهم. الموجهة

ملفات أحدهما عادي يحفظ فيه  الحكوميموظف في الجهاز  لكل يكوني الغالب وف
تحفظ فيه الأوراق السرية المتعلقة بالموظف من تقارير سرية  سريالأوراق العادية والآخر 

لا  بحيث، يحق للموظف الاطلاع على الملف العادي في أي وقت و، وتقارير سنوية عنه
التأديبية يعتبر الملف  المساءلةل الا أنه في مجاو السري  المكتوميجوز له ذلك في الملف 

أما ، لإحاطة الموظف المتهم علما بما هو منسوبا إليه الهامينأحد المصدرين  المكتوم
 2المصدر الآخر هو الملف التأديبي نفسه.

أهمية كبرى لهذا الحق و قد تناولته في عدة نصوص  الجزائري و لقد أولى المشرع
:"الموظف الذي يمتثل  133/66من الامر  57مية فقد نصت عليه المادة تشريعية و تنظي

أمام اللجنة التأديبية،له الحق بمجرد الشروع في الدعوى التأديبية في الإطلاع على ملفه 
 3الشخصي و جميع الوثائق الملحقة به"

 
 

                                                                 

خليفة عبد العزيز عبد المنعم ،الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة ،الطبعة الأولى،الإسكندرية،منشآت المعارف،سنة   1
 .142،ص 2003

سنة ، دون بلد النشر، دون دار نشر، دراسة مقارنة، التأديبية للموظف العام المساءلةضمانات ، أمجد جهاد نافع عياش  2
 10.ص ، 2007

3  GUSTAVE Peiser, droit administratif, 15 ème édition -Dalloz –1996,p 43. 
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ما يلي:"يحق للموظف الذي تعرض لإجراء  06/03من الأمر  167و كما نصت المادة 
يوما إبتداءا من تحريك الدعوى  15ملفه التأديبي في أجل تأديبي ..... أن يطلع على كامل 

 1التأديبية ".
كما أن الإطلاع على الملف يعتبر كإجراء شكلي يجب على الجهة المستخدمة في أي قطاع 

رار خاصة سلك الممارسين الطبيين العامين إحترامه و هذا الإجراء لا يؤثر أي تأثير على الق
 المتخذ.

الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العامة يحتوي الملف التأديبي على  5حسب المنشور رقم 
 مستوى كل إدارة عمومية خاصة القطاع الصحي على الوثائق التالية:

 .تقرير الرئيس السلمي للوظيفة العامة حول الأفعال المنسوبة للموظف 

  بطاقة المعلومات الخاصة بوضعية الموظف ،و سوابقه التأديبية عند الإقتضاء 

 .نتائج التحقيق الإداري عند الحاجة إليه 

 .تقرير السلطة التي لها صلاحية التعيين "الهيئة المستخدمة" مفصل 
 

 الفرع الثالث: الحق في الدفاع

والعامة للموظف العام وله الحق في  يعتبر الحق في الدفاع من المبادئ الأساسية
 "من الأمر  162ذلك بمقتضى القانون والحق الطبيعي فقد نص المشرع في نص المادة 

ارا ـــا مختـــدافع موظفـــالم ونـــيكد ــأي ق، هـــبنفس ارهــيختللموظف تقديم ملاحظ  يمكن 06_03
معتمدا لهم أن يطلعوا على الملف التأديبي إذا سمح له الموظف  يكونأو محاميا على أن 

 2."على نتيجة من التي توجد لدى الإدارةل أنه لا يجوز له الحصوأي المتهم بذلك 
 

                                                                 

 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة المذكور سابقا. 06/03من الأمر  167المادة   1
2
152.ص ، مرجع سابق، رحماوي كمال  
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مجلس  للموظف أن يقدم إما أمام يمكنعلى ما يلي "  129/2الثانية من المادة  نصت الفقرة
أو شفوي أو يستحضر  كتابيالتأديب أو أمام لجنة الطعن إذا اقتضى الأمر أي توضيح 

 ".أن يتداعى أو يستعين بأي مدافع يختاره للدفاع عنه  يمكنه كماالشهود 
له القانون  يكفل و كذااستحضار الشهود  06_03 الأمرمن  169نص المادة  ورد في كما

الحقوق الأساسية ل وحق الدفاع يعتبر من قبي، الأمرمن  2/169حق الدفاع في المادة 
أن حق الدفاع للموظف  كما، مجتمع كلوضمانا رئيسا للموظف لأنه من المبادئ العليا في 

 و تمكينعلى هذا الحق  للتأكيد و جاءالدفاع عنه  يشاءالمتابع تأديبيا أن يستعين بمن 
للوظيفة العامة. وبقولها يجوز لعام امن القانون الأساسي  58الموظف من تطبيقه في المادة 

 أو يطلب حضور شهود. شفاهية، بيانات خطية الأعضاءله أن يقدم أمام اللجنة المتساوية 

أو مساويا لحق الإدارة إذ نجد المشرع  مماثلاحق الموظف للدفاع عن نفسه  يكونوبذلك 
من أجل حمايته قانونيا أو قضائيا للدفاع عن نفسه ل السب كلالجزائري قد يسر للموظف 

من دستور  32حسب ما جاء في المبادئ العامة للقانون و الدساتير من خلال نص المادة 
و التي تنص:"يعتبر حق الدفاع دستوريا يجب على كل السلطات العمومية إحترامها"  1989

بالقضية تتضمن بيانات تتعلق  كتابيةأي وثيقة ل فضلا عن ذلك أوجب على الإدارة قبو
حضوره ضروري ويحق للمصلحة العامة  كانوللموظف الحق في الحضور شخصيا إذا 

على المجلس التأديبي ل فإخبار الموظف بأنه سيحا، من مباشرة أعماله بسهولة تمكينه
على  الحكمالتأديبية لأن  الإجراءاتصحة ل واستدعاؤه للحضور أمر لابد منه من أج

 1بحق الدفاع. و إخلالا  ة الموظف غيابيا يعد تجاوز السلط
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 أديبية اللاحقة بعد توقيع العقوبة: الضمانات التالمطلب الثاني

 

إلى الموظف القائمة في حقه المسؤولية التأديبية ضمانات  منح المشرع الجزائري
 ،التأديبية إصدار العقوبةل إضافية بعد إصدار القرار التأديبي بالإضافة إلى تلك المقررة له قب

 الطعنوأمام لجنة عامة التظلم الإداري بنوعيه الولائي  إمكانيةومن بين هذه الضمانات 
الإداري وممارسة الطعن القضائي ويعتبر هذا  القضاءإلى  اللجوءفي إضافة إلى حقه ، خاصة

دراستنا  و بحكمونظرا لأهمية المسؤولية التأديبية  لكن، الأخير أهم الضمانات على الإطلاق
 على الضمانة الإدارية الممنوحة للطبيب لا الضمانة القضائية. فسنركزالإدارية 

 

 )التظلم أمام الإدارة( الطعن الإداري في القرار التأديبيل: الفرع الأو

و المتمثلة في المستشفى العمومي  )الإدارة(السلطة الإدارية  يتم التظلم عموما أمام
يلجأ  إجراءل وهو أوالتي لها صلاحيات تعيين الموظف و صلاحية إصدار العقوبات التأديبية 

 القضاءأمام  يكونإليه الموظف عند صدور القرار التأديبي بخلاف التظلم القضائي والذي 
وينقسم التظلم ، يةطرق الطعن الإدارية الود كاملوالذي يأتي بعد استنفاذ كآخر إجراء 

ل التشريع الجزائري إلى قسمان: تظلم إداري ولائي المنصوص عليه في ظل الإداري في ظ
وتظلم إداري أمام لجنة الطعن الخاصة المنصوص في  1المدنية والإدارية  الإجراءاتقانون 
نون أما التظلم الإداري الرئاسي فقد ألغى بموجب قا، الوظيفة العموميةالأساسي العام قانون 

أن التظلم الإداري  بالذكروالجدير ،منه 830المدنية والإدارية بموجب نص المادة  الإجراءات
بحيث يحق للأفراد ، الجهة المصدرة للقرار التأديبي كانتاختياري مهما  إجراءبنوعيه هو 

 .القضاءالقيام بأحد التظلمين أمام الإدارة أو الطعن مباشرة أمام 

                                                                 

، لسنة  21المتعلق بقانون الإجراءات المدنية و الإدارية ،جريدة رسمية العدد  2008فيفري  25المؤرخ في  08/09القانون رقم   1
2008. 
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 :الطعن الإداري الولائي -أولا

الموظف إلى الجهة التي التي يرفعها  شكوىهي اليقصد بالتظلم الإداري الولائي"
أصدرت القرار التأديبي وذلك بأن يتقدم الموظف إلى مصدر القرار المخالف للقانون طالبا 

ل بسحبه أو بإلغائه أو بتعديله أو باستبدا إما أُصدرَ بحقهمنه أن يعيد النظر في القرار الذي 
 .1"غيره به

المدنية  الإجراءاتمن قانون  830/1ولقد نص المشرع الجزائري بموجب نص المادة 
إلى الجهة الإدارية  " يجوز للشخص المعني بالقرار الإداري تقديم تظلموالإدارية على مايلي

 ".مصدرة القرار
من  إبتداءا  أشهر تسري  4ـ أعلاه أن رفع التظلم الإداري الولائي ب المذكورةحددت المادة  كما

اريخ التبليغ الشخصي من القرار التأديبي الفردي أو من تاريخ نشر القرار الإداري ت
 الجماعي أو التنظيمي.

سابقا على عدم رد الإدارة على التظلم  المذكورة 830بينت الفقرة الثانية من المادة  كما
الرد  و عدمأمامها  عن التظلم المرفوع الجهة الإدارية  سكوتالإداري حيث بينت أنه بعد 

وفي حالة ، من تاريخ تبليغ التظلمل شهرين بمثابة قرار بالرفض ويبدأ هذا الأجل أجل خلا
شهرين لتقديم طعنه القضائي الذي يسري من ل الجهة الإدارية يستفيد المتظلم من أج سكوت
 2شهرين.ل أج إنتهاءتاريخ 

اريخ تبليغ شهرين من تل الممنوح لها يبدأ سريان أجل الأجل وفي حالة رد الإدارة خلا
 4 ويرفق بعريضة. المكتوبةل الوسائ بكلالتظلم أمام الجهة الإدارية  و يكون  3الرفض.

                                                                 

 .18علي جمعة محارب،المرجع السابق ، ص   1
 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المذكور سابقا. 08/09من القانون  380/3المادة   2
 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المذكور سابقا. 08/09من القانون  380/4المادة   3
 المذكور سابقا. 08/09من القانون  380/5المادة   4
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في  يكونأمام الجهة التي لها صلاحية التعيين وهو  يكونوبهذا فالتظلم الإداري الولائي 

 العقوبات من الدرجة الأولى والثانية فقط.

وتملك الإدارة ، خاصةأما باقي العقوبات فتخضع لنوع آخر من التظلم وهو أمام لجنة طعن 
، العقوبةل في هذه الحالة السلطة التقديرية في اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا بالسحب أو تعدي

 أن تمتنع عن الرد. يمكن كما
 

 :التظلم أمام لجنة الطعن -ثانيا

التظلم الولائي بشأنها  يمكناشرنا سابقا أن العقوبات من الدرجة الأولى والثانية 
أمام الجهة الإدارية التي أصدرتها أما العقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة ونظرا لخطورتها 

في ل فقد دعمها المشرع بضمانة أساسية إضافية تتمث، من الرتبة أو الدرجة الكبيروأثرها 
من القانون  175المادة  أكدتهوهذا ما ، ن الإداري أمام لجان الطعن الخاصةالطع إمكانية

 عقوبة تأديبية منل مح كانالموظف الذي  يمكن "بنصها : العام العام للوظيفالأساسي 
أقصاه شهر واحد ل في أج المختصةالدرجة الثالثة أو الرابعة أن يقدم تظلما أمام لجنة الطعن 

 ".القرارمن تاريخ تبليغ  إبتداءا  
 هذه اللجان. إنشاءعلى ، للوظيفة العامةالعام من القانون الأساسي  62ولقد نصت المادة 

أن يقدم طعنا  4و  3وبهذا فإنه يحق للموظف الذي تعرض للعقوبة التأديبية من الدرجة 
 إداريا أمام لجنة الطعن المختصة.
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التي من شانها تهديد  الإجراءاتبنص  لإتحادوبهذا وبهدف توفير أحسن الضمانات وتفاديا 
ل تتمث هذه اللجان وفيما تشكل فمّمالجان الطعن  إنشاءنص المشرع على ، حياته المهنية

 1صلاحياتها.
 

 :لجان الطعن تشكيلة 1-

العام من القانون الأساسي  02/65هذه اللجان فقد بينت المادة  تشكيلةفيما يخص 
هذه اللجان مناصفة مع ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين  تتكونيلي: " كماللوظيفة العامة 

عنها يختار من ل هذا وترأس هذه اللجان السلطة الموضوعة على مستواها أو ممث المنتخبين
المعينين بعنوان الإدارة وينتخب ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية  الأعضاء بين

 2من بينهم ممثلي في لجان الطعن. الأعضاء
 

 :اختصاصات لجان الطعن  -2

من  175والمادة  العمومي العام للوظيفمن القانون الأساسي  67وفقا للمادة 
العمومية  نفس القانون تختص لجان الطعن الوزارية أو الولائية أو لدى المؤسسات والإدارات

بالنظر في التظلمات المرفوعة من الموظفين العموميين والذين تعرضوا لأحد العقوبات 
ل التنزي، من درجة إلى درجتينل التبدي، أيام 8إلى  4من ل التأديبية التالية: التوقيف عن العم

التسريح والموظف العام الذي تعرضه لإحدى العقوبات من ، إلى الرتبة السفلى مباشرة
ة الطعن ـــى لجنــــم إلـــم التظلـــي تقديــالمنصوص عليها أعلاه له الحق ف 4و  3جة الدر

من تاريخ تبليغه بالقرار من طرف  إبتداءا  أقصاه شهر واحد ل مقيد بأج و لكنالمختصة 
 3.السلطة التي لها صلاحية التعيين

                                                                 

1
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والتعليمة رقم  10/84المرسوم ل في ظ كانالتظلم أمام اللجنة الطعن  لوالملاحظ أن أج
المشرع عندما  فعلوحسن ، يوم فقط 15ـ محدد ب 2004لسنة  05التعليمة رقم  و كذا، 20

أحسن المشرع الجزائري عندما منع حيث  كذلك كافيةغير  يوما 15لأن مدة ل مدد الآجا
التأديبية  الإدارة من تقديم تظلمها أمام لجنة الطعن وهذا حتى يعيد التوازن لطرفي العلاقة

الدعوى التأديبية  أثناءمن صلاحيات وامتيازات  تملكهالإدارة بما  كفة بترجيحوالتي يتميز 
وهذا ما ، أن التظلم أمام لجنة الطعن المختصة بوقف تنفيذ العقوبة التأديبية كذلكهذا ونشير 

نص والتي ت 2004لسنة  05التعليمة رقم  و كذا 10/84من المرسوم  02/25المادة  أكدته
 تنفيذ العقوبة ". يوقفالقانونية ل " إن الطعن المدفوع في الآجا

 

في  مكتوبةالطعن الخاصة في التظلمات المرفوعة أمامها بموجب قرارات  لجنةل هذا وتفص
المتنازع  الآراءل من تاريخ رفع القضية إليها وذلك قصد إبطا إبتداءاأقصاه ثلاثة أشهر ل أج

 01/25المادة ل أو إثباتها أو تعدي الأعضاءاللجان الإدارية المساوية  فيها التي تصدر بها
 2004.لسنة  05التعليمة رقم  و كذا 10/84من المرسوم رقم 

 

بها ل الواجبة إتباعها على مستوى لجان الطعن هي نفسها المعمو الإجراءات وعموما فإن
 الأعضاء.بصدد اللجان الإدارية المتساوية 

 

صدرت بحقه عقوبة التسريح وتم الذي أيضا أنه فور الطعن من الموظف  بالذكروالجدير 
توقيف الموظف المعني بموجب قرار من السلطة التي لها صلاحية  إجراءتوقيفه فإنه يمدد 

لجنة الطعن في الوضعية المعروضة وبمجرد صدور قرار لجنة ل التعيين حتى تفص
 الأعضاءر اللجنة الإدارية المتساوية لجنة الطعن قرا تؤكدوإذا لم ، الطعن ينفذ فورا
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 كاملاحقوقه ويتقاضى مرتبه  كافةيعاد إدماج الموظف وتعاد إليه ، وتصرح بإعادة إدماجه
 1مدة التوقيف. كلل خلا

 

 الطعن أما هيئة نقابة الأطباءالثاني:الفرع 
في النصوص القانونية و التشريعية الخاصة بآداب و اخلاقيات  حسب ما جاء

المهنة أن يكون للنقابات الفرعية المتخصصة للأطباء لها الحق في الفصل في الدعوى التأديبية 
بالتزاماته المهنية أو خالف آداب للأطباء المتهمين أو الذي تعين عليه إقامة دليل على إخلاله 

 2ة"المهنة لأنها وظيفة راقي
حالات يسأل فيها الطبيب الموظف أمام الهيئة النقابية المختصة و مثال ذلك  إلا أن هناك

:يقوم طبيب بتسوية خلاف ينشأ بينه و بين أحد زملائه في شؤون المهنة أي في نفس السلك 
الذي يعد جرما أدبيا في حق مهنة الشرف الذي الطبي بطرق ودية فإذا لم يسوى هذا الخلاف 

أهم صور الأخطاء المهنية و الذي نصت عليه مدونة أخلاقيات الطب،و هو ما يسمى يعد من 
بعدم تقيد الطبيب بحسن الزمالة و المعاملة الجيدة بين أفراد السلك الطبي فإذا لم يتم تسوية هذا 

 3الخلاف فيجب إبلاغ الأمر إلى مجلس النقابة الفرعية المختصة.
 

   ديبية الفرع الثالث:إنقضاء الدعوى التأ
التأديبية بطريقتين في مجال العقاب و تأديب الأطباء الموظفون  تنتفي المسؤولية

بالمؤسسات الإستشفائية العامة ،إما تنتهي هذه العقوبة التأديبية بإنقضاء الدعوى التأديبية 
محددة في بالتقادم أو بطريقة ثانية محو آثار العقوبة للموظف و ذلك بعد مرور فترة زمنية 

:"أنه يمكن للهيئة المستخدمة  67في المادة  82/302القانون كما نصها المرسوم التنفيذي رقم 
،أن تصدر العفو عن الموظف الذي هيئة المختصة في المجال التأديبيبعد الإطلاع على رأي ال
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 المتضمن مدونة أخلاقيات الطب المذكور سابقا. 92/276من المرسوم التنفيذي رقم  7المادة رقم   2
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لتطبيق  كان محل المساءلة بالنظر إلى سيرته المهنية و سلوكه و مردوده خلال السنة الموالية
عليه و يتعين على الموظف أو العامل أن يتقدم بالشكوى إلى إدارة الهيئة  الإجراء التأديبي

 المستخدمة طالبا إلغاء و محو آثار العقوبة التي إستأنفها و يكون ذلك:
 بعد مضي سن إذا تعلق الأمر بعقوبات الدرجة الأولى -

سنوات إذا تعلق الأمر بعقوبة الدرجة الثانية أو الثالثة و يعد إنقضائها من تاريخ  3بعد  -
 تنفيذ العقوبة.

 

الجزائري لم ينص صراحة على تقادم الدعوى التأديبية و لكن بالرجوع  إن المشرع
لا يمكن الرجوع فيها و لا  الذي نص على أن في حالة قبول الإستقالة 66/133إلى الأمر 

 ضرورة في مباشرة الدعوى التأديبية بسبب أفعال قد تكتشف بعد قبول الإستقالة.
 

التأديبية المتعلقة بالأخطاء المهنية و المخالفات التأديبية و العقوبات  تبعا للاجراءات
سنوات من معاينة الخطأ  )ثلاثة( 3المقررة لها فإنه لا يمكن إتخاذ إجراء تأديبي بعد إنقضاء 

بعد الإستماع للطبيب الموظف و تمكينه من الإطلاع على ملفه التأديبي في مقابل إحتفاظ 
الهيئة المستخدمة بحقها في إتخاذ إجراء تحفظي بتوقيف الطبيب الموظف من أجل عرض ملفه 

 1.على اللمجلس التأديبي للدراسة و البحث
دعوى التأديبية بطريقة غير مباشرة من خلال المادة على تقادم ال 06/03الأمر  و قد نص

بحيث نص على أنه يجب أن يخطر المجلس التأديبي بتقرير مبرر من السلطة التي  منه 166
يوما إبتداءا من تاريخ معاينة الخطأ كما يسقط هذا  45لها صلاحية التعيين في أجل لا يتعدى 

 الاجل المذكور سابقا. الجرم الأدبي المنسوب إلى الموظف بإنقضاء هذا

                                                                 

 .34ص  ،1995ط،  ، دالفكر العربي ، دارفي قضاء التأديب، القاهرة الإداري، كتاب ، القضاءسليمان محمد الفطري  1
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عدم المباشرة في التأديبية عبارة عن عفو يقرره القانون للطبيب الموظف من أجل  فتقادم الدعوى
إجراءات التنفيذ أو بمثابة النتيجة التي أدت بالسلطات العامة عن القيام بواجبها فيما يخص 

 .فتنفيذ العقوبة و بذلك فهذا النظام يخدم بدرجة أولى مصلحة الموظ
،نجد بعض العقوبات تقع على الطبيب التأديبية بعدة أسباب من بينها التقادم  تنتهي الدعوى

الموظف في بداية حياته المهنية بحيث تبقى هذه الأخيرة كعقبة طيلة مدة ممارسته الوظيفية 
لمناصب عليا ،فتقادم  بحيث تؤثر عليه بطريقة غير مباشرة فيما يتعلق بالترقيات و الترشح

 الدعوى التأديبية تعطي للطبيب الموظف العدول عن مثل هذه التصرفات السيئة .
إستثنائية كحالة ما إذا كانت الدعوى التأديبية متصلة بدعوى جنائية ففي هذه  هناك حالات

كترك  الحالة لا تسقط الدعوى التأديبية للطبيب إلا بعد سقوط الدعوى الجنائية ،و حالة أخرى
لا يؤدي ذلك إلى إنقضاء الدعوى التأديبية إذا كان قد الطبيب الموظف لوظيفته لأي سبب كان 

بدأ في التحقيق معه)الطبيب(في هذه الحالة يبقى الطبيب الموظف يتقاضى نصف راتبه حسب 
 .06/03الأمر 

الخطأ خاصة بالنسبة للجرائم الجنائية أي وقت  ارتكابلتحديد مواعيد التقادم يجب تحديد تاريخ 
الفعل سواء ما يعرف بالجريمة المؤقتة أو المستمرة أي بمعنى أن هناك أفعال لها آثار  ارتكاب

أديب ـــال التـــن مجــارنا بيــــن ،و إذا قـــن الزمــة مـــة معينـــــي لحظــهي فــمستقبلية ،أما المؤقتة فتنت
كان التقادم غير ظاهر لقاعدة موضوعية أو قرينة قانونية فسوف  سواءالجزائي  و مجال القانون

أديبية ـــوى التــــادم الدعــــر تقـــن ذكــل عـــد أغفــزائري قـــرع الجـــتكون قرينة لا تقبل عكسها،و المش
نون للإجراءات التأديبية ،بحيث نص القا امتداد أعتبرهاو مواعيدها في نص خاص و إنما 

على تحديد مواعيد التقادم بدأ  من تاريخ  166الأساسي العام للوظيف العمومي في مادته 
   يوما. 45الذي ارتكب الخطأ في أجل لا يتعدى الطبيب الموظف  اقترفهمعاينة الخطأ الذي 
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 :مةـالخات

 

ل أهم المسائ كونهتناولنا في دراستنا موضوعا نرى انه في غاية الأهمية 
ل ويظهر ذلك من خلا، القانون ل الطب ورجال المطروحة حاليا على طاولة النقاش بين رجا

المقالات الصحفية التي تطرقت لهذا الموضوع محاولة سد  و كذاالمؤتمرات و الندوات 
هذا من جهة ومن جهة ثانية بسبب دقة البحث و حساسيته ل النقائص الموجودة في هذا المجا

في ل يجب أن يتم هذا التعام و لكنالإنساني  الكيانمع ل و الطبيب بطبيعة مهنته يتعام، 
لطب فمن حاز عنها تعرض للمسائلة فنية يجب مراعاتها في ممارسة مهنة ال إطار أصو

 في مأمن من العقاب و المسؤولية . كانالقانونية ومن التزم بها 
 مهنة الطب إحدى المهن التي تفرض على من يمتهنها قدرا من الحرص و العناية

   ةــــــــــما يضعه المريض من الثق لقاءجدا وذلك  كبيرةالمسؤولية الملقاة عليهم ل الخبرة تجعو 
علمه و عمله عند ل العناية اللازمة و المطلوبة من خلال سيبذالذي الأمان في الطبيب و 

 الأطباءومن هذا المنطلق فان الالتزامات ، ووصف العلاج المناسب له ، تشخيص المرضى
في عدم الإضرار بالغير وإنما القواعد المهنية ل الواجب القانوني العام و المتمث منشؤهاليس 

العناية الواجبة وليس ل ثم فان أساس الالتزام في مسؤولية الطبيب هو بذالتي تحددها ومن 
 .العلمية و القواعد المهنيةل العناية التي تتفق مع الأصول فيجب بذ، مجرد عناية عادية 
تزايد معدلات الخطأ الطبي المهني تظهر دور العقوبات التأديبية التي ل وفي ظ

 .له و ردعا لغيره جزاءاتفرض على المخطئ 
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بمسؤولية الطبيب عن أخطائه الطبية فلا يجب أن مع إقرار انه ل القو يمكن و
و الذي يولد بالنهاية إلى ، الطمأنينة و التهديد بالتعويض و العقاب بعدميتولد لديه الشعور 

هناك قانون واضح  يكونعليه أن يشعر بالحرية و الأمان وان و  عن عملهم الأطباء إعتكاف
هناك توازن بين حماية الطبيب وحماية المريض  يكونوعليه يجب أن  الكاملةله للحماية 
 .بشكل كامل

 
 و مما سبق دراسته نستخلص النتائج التالية لبحثنا هذا:

حصر النصوص التنظيمية الكثيرة و المبعثرة المتعلقة بالممارسين الطبيين و كافة  عدم-
الأشخاص الذين ينشطون في الصحة العمومية مما يصعب تحديد الجزاء على السلطات 

 المختصة لعدم درايته بجميعها.
 القضاء الجزائري عدة مواضيع هامة من أهمها:عالج -
أو عدم  فرق بين الأخطاء الطبية و الاخطاء المرفقية في عدة قضايا كإنعدام سوء التسيير أ.

 .أخد الإحتياطات اللازمة
فرق بين الخطأ الجزائي و الخطأ التأديبي مع تحديد أحكام الإلتزام بالعناية للطبيب و تفرقته  ب.

 عن الإلتزام بتحقيق نتيجة.
خطاء الطبية و لم يجعلها مقيدة بججال ما دام أن قام بتحديد قضايا التعويض عن الأ ج.

 الدعوى لم تتقادم بعد.
د. أكد القاضي الجزائري على الإستعانة بالخبرة القضائية من أجل معرفة مدى تطابق العمل 

 .الطبي المنجز محل المساءلة مع إلتزامات الطبيب )من بينها الإلتزام ببذل العناية(
عن المحاكم الجزائية أو الإدارية غير منشورة و مبعثرة الذي عكس ه. معظم القرارات الصادرة 

 سلبا على تحديد موقف الفقه الجزائري من المسائل المتعلقة بالقانون الطبي و مسؤولية الأطباء.
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و. لوحظ على القاضي الجزائري أنه ما زال يستمد أفكاره بأحكام القانون المدني من جهة و من 
 لحديثة في مجال المسؤولية الطبية.بالنظريات اجهة أخرى 

واسع لتسليط ل منح للهيئة الإدارية المتخصصة مجا نجد أن المشرع الجزائري قد كذلك ن.
المجلس و  ضيق النطاق للسلطة التأديبية المخولة للمجالس الجهويةل العقوبة في المقاب

 التوبيخ فقط.و  لأخلاقيات الطب و التي منحها سلطة توقيع العقوبة الإنذارالوطني 
على ل مختلفة وتتم في ظروف قد يصعب أو يستحيأشكالا المسؤولية الطبية تأخذ ي.

المضرور إثباتها بسبب الطبيعة الفنية لها لان مهنة الطب تنطوي على مخاطر مادية 
نظام  إنشاءوشخصية لطرفي العلاج الطبيب و المريض فان معالجة هذه المسألة تستلزم 

 .لعي و الفردي سهللتامين الطبي الجما

 
و الثغرات فيما يتعلق بموضوع الدراسة نقترح جملة من  لهذه النقائصوتفاديا 

 التوصيات نجملها فيما يلي:

المسؤولية الطبية وهو الاتفاق  بخصوص الأطباءنظام تامين إلزامي على  يكوننقترح أن  *
التامين لتغطية مسؤولية عن أعماله الطبية الضارة تجاه المريض  شركةالمبرم بين الطبيب و 

 .بدفع مبلغ التعويض للمريض الشركةفعند وقوع الخطر تستلزم 
قانون التامين الجزائري وخاصة ما تعلق منه ل على مشرعنا الجزائري أن يتجه إلى تعدي *

 الطبية زادت في المجتمع الجزائري. الأخطاءبالتامين ضد أخطار المهنة وخاصة إن مسألة 

نرجو الإهتمام الأكثر بطلبة كليات الحقوق المختصين في الدراسة بالمجال الطبي و إضافة  *
     مادة قانونية تُدَرَسْ لمعرفة إجراءات الدعوى التأديبية لآداب المهنة،مع تكوينهم في الميدان 

    لال الملتقيات و الندوات على أساس علميو التوعية الفكرية و توسيع نظرتهم للمجال من خ
و فقهي تنافسي في موضوعات طبية عامة و متخصصة لتحسين المستوى و المعلومات و من 

 أجل تطوير تطبيق سلوكيات و أخلاقيات مهنة الطب.
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تأديبية متخصصة تكون من صلاحيتها الفصل في المخالفات التأديبية محاكم ضرورة إنشاء  *
التي ينبغي أن لا توجه إلى المجالس ( الدرجة الثالثة و الرابعة )للطبيب خاصة الجسيمة 

الوطنية لأخلاقيات الطب أو المجالس الجهوية أو الجهات الإدارية ،بالنظر للتجربة التي حققتها 
العربية السعودية،و ذلك من أجل تفعيل الرقابة في المملكة ، مصر ،اليمنمثل بعض الدول 

 مجال التأديب و توقيع الجزاء عن طريق جهة محايدة و مختصة. 
ضرورة تعجيل وضع تقنين خاص بالإجراءات التأديبية تلتزم بها الجهات و الهيئات  *

مع تعديل بعض المختصة بالتأديب كالمجلس الوطني لأخلاقيات الطب و المجالس الجهوية ،
المواد التي لم تنص صراحة على سير إجراءات الدعوى التأديبية التي لم يتداركها التعديل 
الجديد لقانون الصحة ،من أجل تسهيل سير جميع الإجراءات في مختلف مراحل التحقيق 

 التأديبي. 
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 قت        قاقااا
 

 :المراجعالمصادر و قائمة 
 

 رالمصادأولا:  
 القرآن الكريم 

 :السنة النبوية 

 المراجعثانيا:  

 :النصوص القانونية -1
 النصوص التشريعية . أ

 القانون: -

  لسنة  46يتعلق بالصحة ،ج ر العدد  2018جويلية  2المؤرخ في  18/11رقم :القانون،
2018 . 

  : المدنية  الإجراءاتالمتضمن قانون ، 2008فبراير  25المؤرخ في  08_09القانون رقم
 2008. لسنة، 21 ،ج ر،الادارية  و

 :ج ر ، المتضمن القانون المدني،  2005يونيو  :20المؤرخ في  05_10القانون رقم ،
 2005.لسنة ، 44عدد 

 ج ، يتعلق بحماية الصحة و ترقيتها 1985فبراير  17المؤرخ في:  85_05لقانون رقم: ا
 31المؤرخ في:  90_17والمتمم بموجب القانون رقم: ل المعد،  1985لسنة ، 8العدد ،ر

، 2007يوليو  15المؤرخ في  06_07و المتمم بموجب الامر رقم: ل المعد، 1990 يوليو
  18/11معدل و المتمم بالقانون ال2006 .لسنة ، 47 العدد، ج ر
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 :الأوامر -

  :المتضمن القانون الاساسي للوظيفة، 2006يوليو  15المؤرخ في:  06_03الامر رقم 
 2006. لسنة،46 عدد، ج ر، العمومية

 
 :المراسيم التنفيذية  -

 :المتضمن القانون ، 2009نوفمبر  24المؤرخ في  09_393المرسوم التنفيذي رقم
الخاص للموظفين المنتمين لاسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية  الاساسي

 2009.لسنة، 70عدد ، ج ر، 
المتضمن القانون ،  2009نوفمبر  24المؤرخ في  09_394المرسوم التنفيذي رقم:

الخاص للموظفين المنتمين لاسلاك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة  الاساسي
 2009.لسنة، 70عدد ، ر ج، العمومية 

 :المؤسسات انشاءيتضمن ، 2007مايو  19المؤرخ في  07_140المرسوم التنفيذي رقم 
 33 عدد، ج ر،الاستشفائية و المؤسسات العمومية للصحة الجوارية و تنظيمها و سيرها 

 2007.سنة 

 :المراكز انشاءالمحدد لقواعد ، 1997/12/2المؤرخ في  97_467المرسوم التنفيذي رقم 
 1997. لسنة، 81لعدد، ج ر، الاستشفائية الجامعية

  انشاءالذي يحدد قواعد ، 1997المؤرخ في ديسمبر  97_465 :المرسوم التنفيذي رقم 
 والملحق بالمرسوم التنفيذي رقم:، وتنظيمها وسيرها ، المؤسسات الاستشفائية المتخصصة 

، الاستشفائية المتخصصةالذي يتم قائمة المؤسسات  2014ل افري 20المؤرخ في  142-14
 1997.لسنة ، 81لعدد، ج ر

 :المتضمن مدونة أخلاقيات ، 1992يوليو 6المؤرخ في:  92_276المرسوم التنفيذي رقم
 1992 . لسنة، 52 عدد، ج ر، الطب مهنة
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 :الكتب -2
، بدون دار نشر،الثاني  الكتاب، نظرية الالتزام، لدارسة القانونل المدخ،أحمد سلامة-1

 .1974،القاهرة
بدون ، دراسة مقارنة،التأديبية للموظف العام المساءلةضمانات ، أمجد جهاد نافع عياش-2

 2007.سنة ، بدون بلد النشر، دار نشر

 ،من الناحية الجنائية و المدونة و التأديبية،المسؤولية عن الجرائم الطبية أحكام، مير فرجأ-3
 2001.،اسكندرية، العربي الحديث المكتب

الطبعة الأولى ، المسؤولية الطبية والجزائية بين النظرية والتطبيق، باالله بسامالمحتسب -4
 1984.، ، بيروت، دمشق، دار الإيمان،
العامة لسياسات القوانين  أحكامدراسة في ، المسؤولية القانونية للطبيب ، الشيخ بابكر-4

 2002. ،عمان ،الطبعة الاولى، دار حامد للنشر و التوزيع، القضاءو اتجاهات  المقارنة
 2007.، دون بلد النشر، الحديثة الولاءمطابع ، الطبية الاخطاء، هشام عبد الحميد فرج-5

دار ، دراسة مقارنة، أخصائي الجراحة، المسؤولية المدنية للطبيب، حروزي عز الدين-5  
 2008سنة ، الجزائر، هومة

دار المطبوعات الجامعية ، ضمانات التأديب في الوظيفة العامة، حمد محمد حمد الشلماني-6
 2007.،  اسكندرية، 
دراسة مقارنة  الخطأ الطبي و الخطأ العلاجي في المستشفيات العامة:، طاهري حسين-7

 2002. ،الجزائر، دار هومة، فرنسا _الجزائر
دار هومة للطباعة و النشر ، تأديب الموظف العام في القانون الجزائري، رحماوي كمال-8

 2004.،الجزائر ،و التوزيع
، مطبوعات جامعية، خطأ الطبيب الموجب للمسؤولية المدنية، محسن عبد الحميد البيه-9

 1993.سنة ، الكويت
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جامعة القدس المفتوحة للأبحاث ، بين الفقه والقانون الأطباء أخطاء، محمد الشلش-10
 2007.، العدد التاسع، والدراسات

 1999.،مصر، دار الجامعة الجديدة للنشر ،المسؤولية الطبية، محمد حسن منصور-11
دون دار ، الطب وجراحة الأسنانل المسؤولية المدنية في مجا،محمد عبد الطاهر حسين -12
 2004.لسنة ، القاهرة، نشر
، الناشر منشأة المعارف، التأديبية الإجراءاتشرح ، محمد ماجد ياقوت-13

 2003.،الإسكندرية
 .195،ص 1945المسؤولية المدنية لطالب الدكتوراه،لسنة سليمان مرقس،دروس في -14
الجامعية للدراسات و  ة، المؤسس2009 ةالأولى، سن ةالإداري، الطبع نسليم حداد، القانو -15

 majdpub@-terra-net.Tbالإلكتروني: دالنشر و التوزيع بيروت، البري
الفكر العربي،  ر، داةالقاهر قضاء التأديب،  بالإداري، مكت ءسليمان محمد الفطري، القضا-16

 .34 ص، 1995ط،  د
، الأحكام التعويض وطرق الطعن في قضاءالإداري  القضاء، سليمان محمد الطماوي-17

 1988.، القاهرة، العربي الفكردار ، الثانية الطبعة
، لبنان، دار الصبح، موظفيها أخطاءالمسؤولية المدنية للدولة عن ، أحمد الطائيل عاد-18

.1999  
الطبعة ، مسؤولية الصيدلاني المهنية عن أخطائه الطبية، عباس علي محمد الحسني -19
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الطبعة ، دار النهضة العربية، تأديب الموظف العام في مصر،عبد السلام عبد العظيم-21
 2004 .، القاهرة، الثانية



 المراجعالمصادر و قائمة 

 

 

80 
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